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٧٦٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

  صـــخــلــمــال

 دراسة ،القوانین فـى الـنـظـام الـسـعــودى دستوریة ىقابة عل آلیة الرفى هذا البحث

آلیة الرقابة علي ى ـلـوء عـضـاء الـقـلوكانت مشكلة البحث تتلخص فى إمقارنة، 

جابة على  وقد حاولت من خلال هذا البحث الإام السعودى،ـظـنـى الـ فدستوریة القوانین

ما هي ) ٢ وخصائصها،   الرقابة الدستوریةما هو مفهوم) ١التساؤلات الفرعیة التالیة، 

 فى الدستوریةرقابة  آلیة الماهي) ٣ هماالفرق بینأنواع الرقابة على دستوریة القوانین و

 .السعودىالنظام 

ن الرقابة الدستوریة تعنى التحقق من مدى مطابقة القوانین تبین لنا أكما ی

میة الرقابة وتم إلقاء الضور على أه لمبدأ سمو الدستور، ً                         للقواعد الدستوریة تحقیقا

على دستوریة القوانین، وخصائص الرقابة على دستوریة القوانین، وأنواع الرقابة على 

نها إما أن تكون رقابة سیاسیة، تقوم ن فى النظم المقارنة، وتبین لنا أدستوریة القوانی

ٕ                                                                           بها جهة سیاسیة، واما ان تكون رقابة قضائیة تقوم بها جهة قضائیة، وتلك الجهة 
د تكون محكمة واحدة، وقد تكون جمیع المحاكم على اختلاف درجاتها القضائیة ق

 القاضى المختص بالغاء النص القانونى وفیها یقومقد تكون رقابة الغاء  كما. وأنواعها

 تقتصر سلطة القاضى على وفیهإ                                             المخالف للدستور، واما أن تكون رقابة امتناع، 

ف للدستور، كما ألقینا الضوء على مجرد الامتناع عن تطبیق النص القانونى المخال

لى بیان الرقابة الدستوریة فى إوسائل الرقابة القضائیة فى النظم المقارنة، ثم انتقلنا 

ساسى للحكم نه لا یوجد نص صریح فى النظام الأأالنظام السعودى، وتبین لنا 

 فى النظام السعودى یقرر الرقابة الدستوریة، إنما تستفاد الرقابة من النصوص القانونیة

  .القانوني

  

  

  

  

  



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٦٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

Summary 
 
In this research, the mechanism of control over the 
constitutionality of laws in the Saudi system is a comparative 
study. The problem of research is to shed light on the 
mechanism of monitoring the constitutionality of laws in the 
Saudi system. In this research, I tried to answer the following 
sub-questions: (٢) What are the types of control over the 
constitutionality of laws and the difference between them ٣) 
What is the mechanism of constitutional oversight in the 
Saudi system. 
As we find out that constitutional oversight means verifying 
the extent to which the laws comply with the constitutional 
rules in accordance with the principle of the supremacy of 
the constitution, and the importance of monitoring the 
constitutionality of laws, the characteristics of control over 
the constitutionality of laws, and the types of control over 
the constitutionality of laws in comparative systems. 
Political control, carried out by a political party, or judicial 
control by a judicial body, and that judicial body may be a 
single court, and may be all courts of different degrees and 
types. As may be censorship cancellation and in which the 
competent judge to cancel the legal text contrary to the 
Constitution, 
Or the control of abstention. In this case, the judge's 
authority is limited to refraining from applying the legal text 
that violates the constitution. The basic rule of the Saudi 
government determines the constitutional control, but the 
censorship of the legal texts in the legal system. 

  



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٦٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

  مــــقـــدمـــة

َ                                                                         تعد الرقابة على دستوریة القوانین من أهـم الوسائل التى تكفل ضمان احترام  ُ
القواعد الدستوریة، بصفتها القواعد الأسمى فى أى نظام قانونى، ویتمیز النظام 

القانونى السعودى باشتماله على نوعین من القواعد الدستوریة، فهذا النظام یتضمن 

ساسى للحكم، كما یتضمن قواعد فوق یة تتمثل فى النظام الأقواعد دستوریة عاد

حكام الشریعة أنظمة، وهى ساسى للحكم وغیره من الأ النظام الأتعلودستوریة 

  .سلامیةالإ

الدستور ( ساسى للحكم فى المملكة العربیة السعودیة  قرر النظام الأحیث

لة فى القرآن الكریم والسنة ن الشریعة الاسلامیة هى دستور المملكة المتمثأ) السعودى 

النبویة المطهرة، وهى الحاكمة على جمیع الانظمة الداخلیة فى المملكة بما فیها 

  .ساسى للحكمالنظام الأ

حكام أن تلتزم بتطبیق أن جمیع المحاكم یجب أساسى للحكم وقد قرر النظام الأ

لأمر بشرط ألا كما تلتزم بتطبیق الأنظمة التي یصدرها ولي اسلامیة، الشریعة الإ

 بأن تمتنع أي محكمة عن قرار ضمنى منه إوهذا تتعارض مع الشریعة الإسلامیة، 

لرقابة على مبدأ التطبیق نظام یتعارض مع الشریعة الإسلامیة، مما یعد تقریر ضمني 

 جمیع المحاكم على اختلاف ى رقابة تمارسهافه،  وآلیتهدستوریة القوانین فى المملكة

 بمعني أنهنها رقابة امتناع، أ كما  ولیست محكمة واحدة متخصصة،ا،نواعهأوا درجاته

  النص القانوني الواجب التطبیق علي النزاع المعروض علیهانأ تلك المحاكمذا تبین لإ

، تمتنع عن تطبیق هذا ساسى للحكمو النظام الأأحكام الشریعة الاسلامیة مخالف لأ

  .میة علي النزاع المعروض علیهاالنص المخالف وتطبیق أحكام والشریعة الإسلا

متناع على دستوریة القوانین فى المملكة، فهناك وتتعدد وسائل وآلیات رقابة الإ

ن النص القانونى الواجب التطبیق علیه یخالف أطراف الدعوى بأحد أالدفع الذى یثیره 

حكام الشریعة الاسلامیة وهو ما یسمى الدفع بعدم الدستوریة، كما تتضمن حق أ

سلامیة والنظام نه مخالف للشریعة الإأذا تبین لها إمحكمة التى تنظر النزاع ال

ن تتصدى لهذا النص وتمتنع عن تطبیقه على النزاع المعروض أساسى للحكم الأ

صلیة وهى دعوى الحسبة التى تجیز لكل من كما توجد وسیلة الدعوى الأ، اعلیه

ن أساسى و النظام الأألاسلامیة حكام الشریعة انه مخالف لأأیرى یتضرر من قانون 

  .یتقدم بطلب الى المدعى العام ضد هذا القانون



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٧٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

  ثــحــبـــداف الـــأه

  :لى ما یلى البحث إیهدف 

  .نواعها وطرق ممارستهاأ التعرف على الرقابة على دستوریة القوانین و-١

  .لقاء الضوء على الرقابة على دستوریة القوانین فى النظام السعودىإ -٢

التعرف على نوع الرقابة الدستوریة فى النظام السعودى، وطرق وآلیات  -٣

  .ممارستها

  مــنـهــجــیــة الــبــحــث

ستقرائى الذى یعتمد على قراءة النصوص القانونیة اتبع الباحث المنهج الإ

حكام القضاء المتعلقة بموضوع البحث، كما استخدم الباحث النظام أوالكتابات الفقهیة و

خرى، كما استخدم نظمة القانونیة الأرن للمقارنة بین النظام القانونى السعودى والأالمقا

لى نوع إالمنهج التحلیلى فى تحلیل النصوص القانونیة فى النظام السعودى للوصول 

  .الرقابة على دستوریة القوانین فى هذا النظام ووسائل وآلیات ممارسة هذه الرقابة

  ثــحــبـة الـــطـــخ

  .نـیـوانـقـ الرقابة علي دستوریة الخصائصوم وـهـفـم: أول مبحث 

نظمة والأ السعودىأنواع الرقابة علي دستوریة القوانین في النظام : مبحث ثاني 

  .المقارنة

 .  في النظام السعودياعــنـــتــــة الامـــابـــات رقـــیـــآل: مبحث ثالث 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٧١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

  ية القوانين الرقابة علي دستورخصائصمفهوم و: مبحث أول 

  تمهید وتقسیم

           الدسـاتیر         تناولتهـا     التـى      وعات                                                تعتبر الرقابة على دستوریة القوانین من أهم الموض

       النـصوص        مخالفـة     أو                                     وتقوم هذه الرقابة على بحث مدى اتفاق   ،١                    فى غالبیة دول العالم

                            لا توجــد إلا فــى ظــل دســتور مكتــوب           الرقابــة     وهــذه                               القانونیــة مــع النــصوص الدســتوریة، 

                                                                  أمـــــا الـــــدول ذات الدســـــاتیر العرفیـــــة فـــــلا تعـــــرف مبـــــدأ الرقابـــــة علـــــى دســـــتوریة       وجامـــــد،

   .٢        القوانین

                       ول یتنـــاول مفهـــوم وأهمیـــة   الأ     مطلـــب           مطلبـــین، ال                         وســـوف نقـــسم هـــذا المبحـــث الـــى 

                                                                        الرقابة على دستوریة القـوانین، فـى حـین سنخـصص المطلـب الثـانى لخـصائص الرقابـة 

  .  لى                                         على دستوریة القوانین، وذلك على النحو التا

  مفهوم وأهمیة الرقابة على دستوریة القوانین: ولالمطلب الأ

              تمهید وتقسیم

                    ول عــن مفهــوم الرقابــة     الأ       الفــرع                   لــى فــرعین، حیــث ســیكون إ                 سنقــسم هــذا المطلــب 

                                                                             على دستوریة القوانین، فى حین سیكون الفـرع الثـانى عـن أهمیـة الرقابـة علـى دسـتوریة 

   .        القوانین

  

  لى دستوریة القوانینمفهوم الرقابة ع/ ولالفرع الأ

          العادیــة                                                              د بالرقابــة علــى دســتوریة القــوانین التحقــق مــن مــدى مطابقــة القــوانینَ  َ قــصُ  یُ

                         جهــة سیاســیة فتكــون رقابــة                    الرقابــة قــد تقــوم بهــا                       لقواعــد الدســتوریة، وهــذه  ا             واللــوائح مــع

                           ئیة فتكـون رقابـة قـضائیة علـي    قـضا      جهـة         تقـوم بهـا                                 سیاسیة علي دستوریة القـوانین، وقـد 

                            محكمــة واحــدة تخــتص وحــدها بهــذه                                        ة القــوانین، تلــك الجهــة القــضائیة قــد تكــون       دســتوری

                                   المحكمـة الدسـتوریة، وقـد تمـارس هـذه      فتـسمى                                 فتحمل اسم المهمة التي تقوم بها   مة    المه

                                                           

                                                                                        احمد كمال ابو المجد، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، رسالة دكتوراة، كلیة الحق�وق،   .    د١
  .  ١٩      م، صـ     ١٩٦٠               جامعة القاھرة، 

  .  ٤٣  صـ    م،  ٩٣  ١٩          القاھرة،   ،         العربیة        النھضة     دار   ،   ١ ط   ،          الدستوري        القضاء        الجرف،       طعیمة  .  د  ٢



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٧٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
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                                     وأنواعهـا ، ولكـل منهمـا ممیزاتـه وعیوبـه                                        المهمة جمیع المحاكم علـي اخـتلاف درجاتهـا، 
١.   

                           فحـــص مـــدى دســـتوریة القـــوانین  م  یـــت    همـــا      كـــل من   فـــي    أن                 كـــلا النـــوعین فـــي      ویتفـــق

                                                     ، ومدي دستوریة اللوائح الصادرة مـن الـسلطة التنفیذیـة،٢                  ن السلطة التنظیمیة م        الصادرة 

                              ســـواء كانـــت هـــذه المخالفـــة مخالفـــة                              و مخالفتهـــا للقواعـــد الدســـتوریة  أ               مـــدى مطابقتهـــا   أي

      ، ممـــا ٤   ســـمو                       القواعـــد الدســـتوریة مـــن     بـــه    تتـــسم      لمـــا ً     ً  نظـــرا ،٣              و مخالفـــة ضـــمنیة أ      صـــریحة 

        أحكــــام       احتـــرام                                                       یقتـــضى حمایتهـــا مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن الوســـائل القانونیـــة لـــضمان 

                     حكامـه مـن قبـل الـسلطات                  مـن التغـول علـى أ  ته       ، وحمای     دستور  لل            واللوائح                القوانین العادیة

   .٥       الحاكمة

                       بهــا فــى غالبیــة دســاتیر    سلمُ       ُ حقیقــة مــ                        ســمو النــصوص الدســتوریة      مبــدأ        وقــد أصــبح

                                                     قد تضمنت دساتیر بعض الولایات المتحدة الامریكیة كواشنطن  ف                 ،قدیما وحدیثا، ٦      العالم

        علیا،      وقیمة                   حكامه من قوة ملزمه  لإٔ                        ٕإلى سمو الدستور والى ما   ً                   ًوداكوتا، نصوصا تشیر

ـــسبه لدســـتور ـــا عـــام     ١٩٢٠                  تـــشیكوسلوفاكیا عـــام                            كـــذلك الوضـــع بالن                         م، ودســـتور إیطالی

                                                           

  .   ١٢٦     م، صـ    ١٩٩٦                                                                   محمد ابو زید، مبادئ القانون الدستوري، دار النھضة العربیة، القاھرة،   .    د١
                                                                                       یطلق فى النظام السعودى مصطلح السلطة التنظیمیة على السلطة التشریعیة، والاثن�ان لھم�ا نف�س ٢

  .      المعنى
                         یاسیة والق�انون الدس�تورى،                               محمد رفعت عبدالوھاب، ال�نظم ال�س  .                           ابراھیم عبدالعزیز شیحة و د  .    د٣

  .   ٥٢٢     م، صـ    ١٩٨٨                                   دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 
                                                                              م�صطفى اب��و زی�د فھم��ى، مب��ادئ الانظم�ة ال��سیاسیة، دار المطبوع�ات الجامعی��ة، الاس��كندریة،   ،    د٤

  .   ١٩٨     م، صـ    ٢٠٠٤
           اكادیمیة                                                                              ضیاء الدین سعد المدھون، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، رسالة ماجستیر،  .    د٥

  .  ٣٤     م، صـ    ٢٠١٤ /  ھـ    ١٤٣٦                                                      الادارة والسیاسة للدراسات العلیا، جامعة الاقصى، فلسطین، 
َنسب    قد         الدستور     سمو  ٦ ِ ُ    َ ِ          قانونی�ة       نظری�ة ً      ًأسسا        جملتھا    فى         المصادر     ھذه       وكانت         مختلفة،       مصادر     إلى  ُ

      س�تور   الد     ب�أن       الق�ول          الدس�تور،     سمو      مبدأ      ساغت      التى           التاریخیة         المصادر     ھذه     أول     ومن          وسیاسیة،
     ھ�ذه      تبن�ى              الدس�تور؛ وق�د      وج�ود     قب�ل     لھ�ا      وج�ود   لا        الدول�ة     ف�إن     ھ�ذا      وعل�ى         الدول�ة،      ین�شئ    أو      یخلق

         الحدیثة           التنظیرات    فى       وكذلك    "         مونتسكیو      لوك،       ھوبز،    "      أمثال          الإجتماعى       العقد       فلاسفة         الفرضیة
      ریق��ى   الإغ       الفك�ر     ال��ى       ویمت�د      ق��دیم           الدس�توریة             دك�ى؛ ومفھ��وم        ف��الین،       كل�سن،    "   م��ن    ك�ل       ق��دمھا      الت�ى

     ك�ان     وقد      عشر،        الثامن        والقرن     عشر        السابع       القرن        بثورات       وتعزز        الوسطى         والعصور           والرومانى
          الحكوم�ة،    أو       الحك�م     عل�ى        ق�انونى     قی�د      أنھا    ھو      واحد      أساس           المتعاقبة         مراحلھا      جمیع    فى           للدستوریة

     زی�ز   الع     عب�د         إب�راھیم  .                الق�انون؛ انظ�ر د     حك�م    م�ن     ب�دلا        الأھ�واء    أو              الحك�م المطل�ق      نق�یض      أنھ�ا     كما
    م،    ٢٠٠٠             بالإسكندریة،         المعارف       منشأة   ،           الاسكندریھ   ،          الدستوري          والقانون          السیاسیة       النظم       شیحا،

     دار       من��شأة            الإس��كندریة،           الدس��توري،          والق��انون          ال��سیاسیة       ال��نظم        الحل��و،      راغ��ب      ماج��د  .    ، د  ١٥    ص��ـ
      دراس���ة   :                                           احم���د الع��زى النق���شبندى، س��مو الن���صوص الدس��توریة  .    ، د ١  ص��ـ    م،    ٢٠٠٥          المع��ارف،

  .  ٨٣                                جامعة جیھان، اربیل، العراق، صـ       مقارنة،



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٧٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

     الـنص           لدسـتور عـن               مـع سـكوت نـصوص ا                                   م، ویؤكد الكثیر من الكتاب أنه حتـى    ١٩٤٧

  ،                                      یظـــل قائمـــا ولـــو لــــم یـــنص علیـــه فـــي الدســــتور                            مبـــدأ الـــسمو، فـــإن هــــذا المبـــدأ     علـــي 

              موضـــوع القـــانون            وكـــذلك فـــإن  . ١           القانونیـــة       القواعــد                               فالدســتور یتمتـــع بالـــسمو علـــى ســـائر 

ٕوفحواه یجب أن یكون متوافقا مع الدستور، والا  ً                                           ٕ        یمكـن         وبالتـالى   ،       للدستورً        ً مخالفا ُ     اُعتبرً

   .٢             بعدم دستوریته            یتم الطعن   أن

                 لیا والمتمثلـة فـى ُ                         ُ دنى للقواعد القانونیة الع                                       فاذا ثبت عدم توافق القواعد القانونیة الأ

                              جـزاء علــى تلـك النــصوص التـى یثبــت       توقیــع               یترتـب علــى ذلـك      فإنــه                    القواعـد الدسـتوریة، 

     أو  ،٣                        ذا كانــت دخلــت حیــذ التنفیــذ إ                     و الامتنــاع عــن تطبیقهــا  أ                        عــدم دســتوریتها، بالغائهــا 

   .     بعد                                   دورها اذا لم تصبح بعد واجبة التنفیذ     منع ص

   الرقابة على دستوریة القوانینأهمیة/ الفرع الثانى

    حیث         لدستور،  ا                 هم ضمانات احترام  أ   من                              الرقابة على دستوریة القوانین      عتبر  ت  - ١

ـــة یـــضمن       ن وجـــود أ                          قیـــام كـــل ســـلطة باختـــصاصاتها                                       جهـــة رقابیـــة دســـتوریة قویـــة وفعال

   . ر                         المحددة طبقا لنصوص الدستو

                 ، ومـا یترتـب علیـه        الدستور                  لتفعیل مبدأ سمو  ي   ساس           الضمان الأ     تعد   نها أ     كما  - ٢

          لغائهــا إلا  إ       مكانیــة  إ     وعــدم                          مخالفــة القواعــد الدســتوریة        مكانیــة  إ                      مــن نتــائج تتمثــل فــى عــدم 

                ى ســلطة مــن ســلطات  لأ       لا یمكــن      كــذلك  و                                     بموجــب نــصوص تتمتــع بــنفس القــوة والقیمــة، 

                     ى قاعــدة قانونیــة دنیــا  لأ                    الدســتور، كمــا لا یمكــن                 ى مبــدأ مــن مبــادئ  أ        ن تخــالف  أ       الدولــة 

   .        و تعطلها أ     یها،      ن تلغ أ    أو     خیرة، لأ         ن تخالف ا أ                                 ى أقل مرتبة من القواعد الدستوریة  أ

     فـراد  لأ                                                        همیة الرقابة على دستوریة القوانین فى حمایـة حقـوق وحریـات ا أ       تكمن - ٣

   .٤              و الانتقاص منها أ           ذیة علیها،                      من تغول السلطة التنفی

                                                           

    م ،     ٢٠٠٦                                                                  أحمد فتحى سرور، دراس�ة ف�ى م�نھج الإص�لاح الدس�تورى، الق�اھره، ب�دون ناش�ر،   .    د١
  .  ٢١   صـ 

    م ،     ٢٠٠٤                                    دراس��ة مقارن�ة، الق��اھرة، دار التی��سیر،   :                                     رم�زى ال��شاعر، رقاب��ة دس�توریة الق��وانین   .    د٢
  . ٢   صـ 

                                            یة الق��وانین ف��ى الجزائ��ر، رس��الة ماج��ستیر، كلی��ة                                         عزی��ز جم��ام، ع��دم فعلی��ة الرقاب��ة عل��ى دس��تور٣
  . ٩                                                                الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمرى تیزى وزو، الجزائر، صـ

                                                                                 عبدالرزاق السنھورى، مخالفة التشریع للدستور والانح�راف ف�ى اس�تعمال ال�سلطة الت�شریعیة،   .  د  ٤
  .  ٦٣                                          مجلة مجلس الدولة، السنة الاولى، القاھرة، صـ



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٧٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

      حتـــرام  إ           والــذى یعنــى                                        ى دســتوریة القــوانین تحمــى مبــدأ المــشروعیة           الرقابــة علــ  - ٤

     .                      حكام القانون بصفة عامة أ ب      فرادا  أ                             لتزام جمیع من بالدولة سلطات وٕ  إ و

  

  خصائص الرقابة على دستوریة القوانین: المطلب الثانى

              تمهید وتقسیم

       فـرعین،    لـى  إ           هـذا المطلـب      نقـسم                                            لبیان خصائص الرقابة على دستوریة القوانین، س

                                                       ول عــن مزایــا الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین، فــى حــین ســیكون  لأ                 حیــث ســیكون الفــرع ا

   :        التالى و                                                                الفرع الثانى عن عیوب الرقابة على دستوریة القوانین، وذلك على النح

  مزایا الرقابة على دستوریة القوانین/ وللأالفرع ا

       ســلطة            ، حیــث تقتــصر             رقابــة مــشروعیة                                 الرقابــة  علــى دســتوریة القــوانین هــى   - ١

       توریة،                                                                     القاضــى فــى بحــث مــدى اتفــاق القــانون محــل الــدعوى مــع القواعــد القانونیــة الدســ

     حملـت     التـى          أوالبواعث        التشریع      ملاءمة       مناقشة    إلى     تمتد   ،لا١                       وهذه مسألة قانونیة بحته

       الـسلطة       اختـصاص     صـمیم   فـى      یـدخل    ممـا    كله    ذلك   لأن  ، ه     إقرار    على          التشریعیة       السلطة

   .٢  ق      المطل         وتقدیرها          التشریعیة

                                                                  الرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین رقابـــة موضـــوعیة عینیـــة ، محلهـــا قـــانون أو   - ٢

   .٣                    ن أنها تخالف الدستورَ  ظَُ      ُ لائحة ی

                                    أثـر عـام مطلـق یـسري علـي الكافـة ، أي      ذات                           لرقابة على دسـتوریة القـوانین ا  - ٣

   .٤                       فراد والسلطات في الدولة                              ذا حجیة مطلقة تسري علي جمیع الأ

  

                                                           

                                                                              لى سویلم، التعلیق على الدستور الجدید بین الواقع والمأمول فى ض�وء الفق�ھ والق�ضاء       محمد ع  .  د  ١
  .   ٦٣٢     م، صـ    ٢٠١٤                                                           الدستورى، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، الطبعة الاولى، 

      ١٩٧٦  /  ٧    /  ٣              دس�توریة بجل�سة   ق  ٥    س�نة  ل  ٥    رق�م                                         حكم المحكمة الدستوریة العلیا ف�ي الق�ضیة-  ٢
       ١٩٩٥    /  ٩    /  ٢      بجلسة         دستوریة  ق   ١٧     لسنة   ١٤                والقضیة رقم رقم

                                                                                      اسامة احمد الحناینة، حق القضاء العادى فى الرقابة على دس�توریة الق�وانین الولای�ات المتح�دة   .  د  ٣
                م، كلی�ة الحق�وق،     ٢٠١٣  ،  ١        ، الع�دد   ٤٠ً                                                     ًالامریكیة إنموذجا، مجلة علوم الشریعة والقانون، المجلد 

  .   ٢٥٧                      جامعة عمان الاردنیة، صـ
               م، دار الثقاف�ة     ١٩٧٢              دراس�ة مقارن�ة،   :                                             الحیارى، الق�انون الدس�تورى والنظ�ام الدس�تورى    عادل  .  د  ٤

  .   ٢٤٨                               للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، صـ



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٧٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

   .١       محددة                                     ئیة أو سیاسیة فإنها لها وسائل قانونیة                ها سواء كانت قضا    أن- ٤

                                   یتمتــــع بإعــــداد قــــانونى متخــــصص فــــى تطبیــــق        یجــــب أن                أن مــــن یقــــوم بهــــا   - ٥

                                                                               القـــوانین والانظمـــة والملكـــات القانونیـــة، فالرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین مهمـــة لهـــا مـــا 

        جاهاتـــه،                                                                       یمیزهـــا مـــن الطـــابع الفنـــى الـــذى یفتـــرض المعرفـــة والدرایـــة التامـــة بالدســـتور وات

   .٢                  والقدرة على تفسیره

ــــع                        أن مــــن یقــــوم بهــــا یجــــب أن - ٦ ــــذي یــــضمن عــــدم       یتمت ــــدخل                       بالإســــتقلال ال        ت

   .٣      حكامهم أ                           عمالهم، ومحاولة التأثیر فى  أ       خرى فى           السلطات الأ

       ن تكفــل  أ         لــذلك یجــب                     لــى الحقیقــة المجــردة،  إ         الوصــول                  أن هــدف الرقابــة هــو  - ٧

              حكـام بمـا یحمـى               ثبات وتـسبیب الأ لإ             الخصوم وطرق ا    بین        مواجهة   ال        الدفاع و        فة حقوق  ا ك

   .٤                المصالح المختلفة

  عیوب الرقابة على دستوریة القوانین/ الفرع الثانى

                      مـن الـسلطة القـضائیة             وتعتبـر اعتـداء                             تهدر مبدأ الفصل بـین الـسلطات،     ها  إن  - ١

   .٥  ها    عمال أ                                   على السلطة التشریعیة وتدخلا فى صمیم 

          تـدخل فـى      تعتبر                ة بهذه المهمة لا                       أن قیام السلطة القضائی ب                    ویمكن الرد علي ذلك

                                                  ،ولیس فیــــه أي إهــــدار لمبــــدأ الفــــصل بــــین الــــسلطات، إذ أن                      عمــــال الــــسلطة التــــشریعیة أ

                    نظمـة الرئاسـیة، فلابـد                                                       الفصل التام والجامد بین السلطات غیر موجود حتى فى ظـل الأ

          لــى أن دور  إ            هــذا بالإضــافة                                                   مــن وجــود نــوع مــن العلاقــة المتبادلــة بــین ســلطات الدولــة، 

ـــــسلطة القـــــضائیة  إ                      سلطة التـــــشریعیة ینتهـــــى ب  الـــــ                                               صـــــدار القـــــانون، وبعـــــدها یـــــأتى دور ال

                                                           

        جمھوری�ة   :                                                                    م�صطفى ص�الح العم�اوى، الرقاب�ة الق�ضائیة عل�ى دس�توریة الق�وانین ف�ى ك�ل م�ن   .  د  ١
                             ، رس�الة دكت�وراة، جامع�ة ال�دول                                                           مصر العربی�ة، الجمھوری�ة اللبنانی�ة، المملك�ة الاردنی�ة الھاش�میة

  .  ٩٤        ھـ، صـ    ١٤١٨  /   م     ١٩٩٨                                                     العربیة، معھد البحوث والدراسات العربیة، قسم القانون، 
                                        دراس�ة مقارن�ة ب�ین مختل�ف ال�نظم القانونی�ة،   :                                        محمد عبداللطیف، اجراءات الق�ضاء الدس�تورى  .  د  ٢

  .  ٢٢     م، صـ    ١٩٨٩                             دار النھضة العربیة، القاھرة، 
  .  ٨٢     م، صـ    ١٩٨٤                                               القانون الدستورى، دار النھضة العربیة، القاھرة،                عبدالله ناصف، أسس   .  د  ٣
   م،     ١٩٩٦                                                                        ج��ابر ج��اد ن��صار، الوس��یط ف��ى الق��انون الدس��تورى، دار النھ��ضة العربی��ة، الق��اھرة،   .  د  ٤

                                                                 عزی��زة ال��شریف، الرقاب��ة عل��ى دس��توریة الت��شریع، مطبوع��ات جامع��ة الكوی��ت،   .    ؛ د   ٢١١  ص��ـ
   ٨٣     م، صـ    ١٩٩٥

                                                        ید الزھران��ى، رقاب��ة المحكم��ة العلی��ا عل��ى م��شروعیة الانظم��ة ف��ى                     اس��ماعیل ب��ن خل��ف ب��ن س��ع  .  د  ٥
                                                                دراسة مقارنة، رس�الة دكت�وراة، ق�سم ال�شریعة والق�انون، كلی�ة العدال�ة   :                         المملكة العربیة السعودیة

  .  ٤٥     م، صـ    ٢٠١٦ /  ھـ    ١٤٣٧                                                    الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٧٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

   جــل  أ                                                                      المختــصة بتطبیــق القــانون، فكیــف تقــوم الــسلطة القــضائیة والتــى تــم تــشكیلها مــن 

   .١       الدستور                                              إحقاق الحق وتحقیق العدالة بتطبیق قانون مخالف

              لمبـدأ سـیادة ً  اً    هدارٕ  إ              تعتبر مخالفة و                                          أن الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین  - ٢

                 تلــك الرقابــة تــسمح    لأن                                     ن الحكــم للــشعب، وممثلیــه فــى البرلمــان،         ى یعنــى أ        مــة، والــذ  الأ

   .٢               عمال ممثلى الامة أ          عتداء على                     لسلطة القضائیة فى الإ ل

        ن یخــالف  أ   مــة       مثــل الأ م     یعــد                                       الــرد علــى ذلــك بأنــه لا یجــوز للبرلمــان الــذى      یمكــن  و

   .٣          جل مصلحتها أ                 ضعه من خلالها ومن                    رادتها العلیا وتم و إ                  دستورها الذى یمثل 

    علـــى                     ساســیة، والتـــى تقتــصر           القاضـــى الأ   یفــة                           أن هــذه الرقابـــة تتنــافى مـــع وظ  - ٣

              الحكـم علـى هـذا      ولـیس            مامه فحسب،                                 القانون على المنازعات المطروحة أ           مجرد تطبیق 

   .٤            و الحكم علیه أ                                           ن وظیفة القاضى هى تطبیق القانون ولیس تقیمه              القانون، أى أ

                                                   نه على القاضى تقییم القانون ومعرفة ما هو مخـالف منـه  أ        لى ذلك            ویمكن الرد ع

                                                          وما یتفق منه مع الدستور فیطبقه على النزاع المعروض علیه،                      للدستور لعدم تطبیقه، 

   .٥              یشوبه البطلان            ن یطبق قانون أ            فكیف للقاضى 

  

  

  

  

  

                                                           

                                                       العادى فى الرقابة على دس�توریة الق�وانین الولای�ات المتح�دة                                اسامة احمد الحناینة، حق القضاء   .  د  ١
  .   ٢٥٨ً                               ًالامریكیة إنموذجا، مرجع سابق، صـ

  .   ٣٦٩     م، صـ    ١٩٣٨                                                              وحید رأفت، مبادئ القانون الادارى، دار النھضة العربیة، القاھرة،   .  د  ٢
            ی�ات المتح�دة                                                                           اسامة احمد الحناینة، حق القضاء العادى فى الرقابة على دس�توریة الق�وانین الولا  .  د  ٣

  .   ٢٥٨ً                               ًالامریكیة إنموذجا، مرجع سابق، صـ
                                                                            اس��ماعیل ب��ن خل��ف ب��ن س��عید الزھران��ى، رقاب��ة المحكم��ة العلی��ا عل��ى م��شروعیة الانظم��ة ف��ى   .  د  ٤

  .  ٤٥                                     دراسة مقارنة، مــرجـــع ســابـــق، صـ  :                         المملكة العربیة السعودیة
                                   دس�توریة الق�وانین الولای�ات المتح�دة                                                     اسامة احمد الحناینة، حق القضاء العادى فى الرقابة على  .  د  ٥

  .   ٢٥٧ً                               ًالامریكیة إنموذجا، مرجع سابق، صـ



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٧٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

أنواع الرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودى  : ثانىالبحث الم
  نظمة المقارنةلأوا

  تمهید وتقسیم

                                                                       سوف نتناول فى هذا المبحث أنواع الرقابة علـى دسـتوریة القـوانین بـصفة عامـة، 

                                                     مــا المطلـــب الثـــانى فــسوف نتنـــاول فیـــه الرقابــة علـــى دســـتوریة  أ    ول،  أ             وذلــك فـــى مطلـــب 

   .                                                 القوانین فى النظام السعودى، وذلك على النحو التالى

  في الأنظمة المقارنةتوریة القوانین أنواع الرقابة على دس: ولالمطلب الأ

             بــــاختلاف معیــــار                    فــــي الأنظمــــة المقارنــــة                                    تتنــــوع الرقابــــة علــــى دســــتوریة القــــوانین 

                                                                                 التقـسیم، فمــن حیــث الجهــة التــى تتــولى عملیــة الرقابــة، فهنــاك الرقابــة الــسیاسیة والرقابــة 

    اع،                             هنــاك رقابــة إلغــاء ورقابــة امتنــ                                           القــضائیة، ومــن حیــث ســلطة القاضــى فــى الرقابــة، ف

                                                                               ومن حیث زمن الرقابة تنقسم الى رقابة قبل صدور القوانین وتسمى الرقابـة الـسابقة، و 

   .                  على النحو التالى      وذلك                                                     رقابة بعد صدور القوانین وتنفیذها وتسمى الرقابة اللاحقة

  من حیث الجهة التى تتولى عملیة الرقابة/ ولالفرع الأ

   ول                   لى نوعین، النوع الأ إ           ا المعیار،                                             تنقسم الرقابة على دستوریة القوانین، طبقا لهذ

                                                                               هــو الرقابــة الــسیاسیة، امــا النــوع الثــانى فهــو الرقابــة القــضائیة، وســوف نتناولهمــا علــى 

   :            النحو التالى

  الرقابة السیاسیة: ولالغصن الأ

         التعریف  :    أولا

                                                      بأنهـــا رقابـــة وقائیـــة تـــسبق صـــدور القـــانون، ومـــن ثـــم تحـــول دون              یعرفهـــا الـــبعض 

               جهـــة سیاســـیة یـــتم                                      ف نـــصا فـــى الدســـتور، وتقـــوم بهـــذه الرقابـــة             ى قـــانون یخـــال أ     صـــدور 

   .١                         شتراك مع السلطة التنفیذیة     و بالإ أ                               عضائها بواسطة السلطة التشریعیة  أ       اختیار 

                                                           

  .    ؛ د   ١٩٣     م، صـ    ١٩٧٤                                                                   فؤاد العطار، النظم السیاسیة والقانون الدستورى، دار النھضة العربیة،   .  د  ١
                        دراس��ة مقارن��ة ب��ین امریك��ا   :                                                          ناف��ذ یاس��ین الم��دھون، الرقاب��ة الق��ضائیة عل��ى دس��توریة الق��وانین

                                                                    الة ماج���ستیر، اكادیمی���ة الادارة وال���سیاسة للدراس���ات العلی���ا، غ���زة، فل���سطین،            وفل���سطین، رس���
  .  ١٤    م، ص    ٢٠١٤ /  ھـ    ١٤٣٦



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٧٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

ًوهذا التعریف وان كان صـحیحا ٕ                           ً                              عـم مـن حـالات الرقابـة الـسیاسیة،               فـى الغالـب الإٔ

                     اسیة رقابــة ســابقة علــى                                                          إلا أنــه تعــوزه الدقــة، ذلــك أنــه لــیس بــلازم أن تكــون الرقابــة الــسی

ٕ                                                                         ٕصــدور القــانون، وانمــا قــد تكــون لاحقــة علــى صــدوره، مثالهــا دســتور جمهوریــة المانیــا 
   .١ م    ١٩٦٨        ابریل   ١٨                      الدیمقراطیة الصادر فى 

                               سالیب ممارسة الرقابة السیاسیة أ  :      ثانیا

            ســـلوب الـــسؤال  أ   و  وهـــ     الأول         ســـلوبین،  أ                                    یـــتم ممارســـة الرقابـــة الـــسیاسیة عـــن طریـــق 

              ثناء المـداولات  أ     یتم ف   ول  لأ      سلوب ا      أما الأ        سیاسیة،                    لرقابة بواسطة هیئة       سلوب ا أ      ولى، و لأ ا

                             یــستطیع رئــیس البرلمــان أن یعلــن     حیــث                                        التــى تجــرى فــى البرلمــان حــول مــشروع قــانون، 

  ى                             نـه مخـالف للدسـتور، كمـا یمكـن لأ أ                                           فتح باب النقاش حول مشروع القانون الذى یبدو 

                      ولیـا حـول نفـس الموضـوع،  أ     سـؤالا                     ن یطرح علـى البرلمـان  أ              عضاء البرلمان  أ       عضو من 

      ن ذلـــك  إ                                       ن یفـــصل البرلمــان فـــى المـــسألة الدســتوریة، فـــ أ                         وفــى مثـــل هـــذه الحــالات یتعـــین 

   .٢            بشكل نهائى         والبت فیه                              یعنى انتهاء النقاش فى الموضوع 

                              سـلوب الهیئـة الـسیاسیة، وفـى هـذه  أ                       الرقابة السیاسیة فهى   في       الثاني         الأسلوب    اما 

             ن نــص القـــانون  أ                             تـــشكیلا سیاســیا بمهمــة التحقـــق مــن               لـــى هیئــة مــشكلة  إ            الــصورة یوكــل 

                                                                          مطــابق للدســتور مــن عدمــه، وتختلــف الدســاتیر فــى كیفیــة تــشكیل هــذه الهیئــة، فقــد یــتم 

                                و مـن جانـب الـسلطة التنفیذیـة، وقـد  أ                                             تشكیل هـذه الهیئـة بـالتعیین، مـن جانـب البرلمـان، 

          ص مثـــل هـــذه                              نتخـــاب، وهـــذا النظـــام یجعـــل اختـــصا                              یـــتم  تـــشكیل هـــذه الهیئـــة بطریـــق الإ

                                  عــضاء الهیئــة ضــمانات الحیــدة واســتقلال            نــه لا یــوفر لأ أ                           الهیئــة الــسیاسیة محــدود، كمــا 

  .٣      عضائها أ

                        تقییم الرقابة السیاسیة  :      ثالثا

       ، وذلــك          هــم عیوبهــا أ      كــذلك             هــم ممیزاتهــا و أ     بــراز  إ                                لتقیــیم الرقابــة الــسیاسیة فلابــد مــن 

   .                على النحو التالى

                                                           

                                  دراس�ة مقارن�ة، دار النھ�ضة العربی�ة،   :                                                   رائد صالح احمد قندیل، الرقابة على دستوریة القوانین  .  أ  ١
  .  ٣٦     م، صـ    ٢٠١٠         القاھرة، 

                               لة دكت��وراة، كلی��ة الحق��وق، جامع��ة                                                   عب��دالعزیز محم��د س��المان، قی��ود الرقاب��ة الدس��توریة، رس��ا  .  د  ٢
  .  ٢٦  ،   ٢٥     م، صـ    ١٩٩٨               المنصورة، مصر، 

      تحری��ر   :                                                   عب��دالله ناص��ف، الق��انون الدس��تورى والنظ��ام ال��سیاسى الم��صرى  .                 س�عاد ال��شرقاوى، د  .  د  ٣
  .   ١٥٠     م، صـ    ١٩٩٤                                م، دار النھضة العربیة، القاھرة،     ١٩٧١               الاقتصاد ودستور 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٧٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                         ممیزات الرقابة السیاسیة  )  ١

        تـــدخل ز ا    جـــو   عـــدم            الـــذي یقتـــضي                             مـــال لمبـــدأ الفـــصل بـــین الـــسلطات،          أنهـــا إع- أ

                                                       عمـــال الـــسلطة التـــشریعیة، وبهـــذه الرقابـــة یـــتمكن البرلمـــان مـــن  أ                 سلطة القـــضائیة فـــى   الـــ

   .١     عماله أ                             تفادى سیطرة القضاء وتدخله فى 

     صـدار  إ                  رقابـة سـابقة علـى                  ، في أغلـب حالاتهـا،   نها أ                          تتمیز الرقابة السیاسیة ب- ب

                          رقابــة وقائیــة، تمنــع صــدور    فهــي                            جــدى نفعــا مــن الرقابــة اللاحقــة،  أ  ى                  القـوانین، وذلــك فهــ

                                            صــــدارها وتنفیــــذها، إعمــــالا لمبــــدأ الوقایــــة خیــــر مــــن  إ                              القــــوانین المخالفــــة للدســــتور قبــــل 

                                                                       العــلاج، وهــذا علــى خــلاف الرقابــة القــضائیة، التــى تكــون لاحقــة علــى اصــدار القــانون 

   .٢       وتنفیذه

                الفرصــة للمــساهمة                  تتــیح للبرلمــان ،   ریة                    سیاســیة برقابــة الدســتو             إن قیــام جهــات   - ج

           مــر الرقابــة  أ       ن یتــرك  أ    وفــق  لأ    مــن ا   ، ف٣                  كثــر تقــبلا لقراراتهــا أ               وهــو مــا یجعلــه  ،          فــى تــشكیلها

     .٤                                                                       على دستوریة ما تصدره البرلمانات من قوانین لهیئة سیاسیة تأخذ نفس طبیعتها

ـــى الدســـتوریة تكـــون - ـ دـــ ـــة الـــسیاسیة عل ـــة الـــسیاسیة التـــى تباشـــر الرقاب    فـــى                                                                  الهیئ

                                                                  كثر مرونة من الجهات القـضائیة وهـذا فـى حـد ذاتـه لا یجعلهـا تقـف عقبـة فـى  أ       الغالب 

   .٥                                             سبیل تطور الحیاة السیاسیة بحجة مراقبة الدستور

                         عیوب الرقابة السیاسیة ) ٢

                                       هـــــواء الـــــسیاسیة التـــــى تحـــــیط غالبـــــا بالهیئـــــات   الأ                         ســـــیطرة النزعـــــات الحزبیـــــة و- أ

                                  لهـــا تحـــت تـــأثیر حزبـــى وسیاســـى، وتتـــأثر                                      الـــسیاسیة ممـــا یـــؤثر علـــى عمـــل الهیئـــة ویجع

   .٦                                        بالنزوات السیاسیة التى تحكم عمل البرلمان

                                                           

  ة  ـ����        القانونی    وم ـ����    العل   ة ـ����   مجل   ،        الجنائیة        المواد    في    یة     الشرع           الدستوریة     على         الرقابة   ،    عبید      رؤوف   . د  ١
  .   ١٦٤  صـ    م،    ١٩٧٦  ،   ١٨ س  ،  ٢ ع   ،   شمس     عین       جامعة   ،          والاقتصادیة

              م، دار النھ�ضة     ١٩٧١        دس�تور -                         المب�ادئ الدس�توریة العام�ة   :                            فتحى فك�رى، الق�انون الدس�تورى  .  د  ٢
  .   ١٧٦  صـ  /  م    ٢٠٠٤                  العربیة، القاھرة، 

                                              الشعب والرقابة على دستوریة الق�وانین ف�ى م�صر،                                    جابر جاد نصار، الاداء التشریعى لمجلس  .  د  ٣
  .   ١١٨     م، صـ    ١٩٩٩                                           دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الاولى، 

  .  ٨٧  صـ            مرجع سابق،   ،          الدستوري                     طعیمة الجرف، القضاء  .  د  ٤
  .   ١٢٣     م، صـ    ١٩٨٥                                                           یحیى الجمل، القانون الدستورى، دار النھضة العربیة، القاھرة،   .  د  ٥
   م،     ١٩٩٢                                                    عال، الق���انون الدس���تورى، دار النھ���ضة العربی���ة، الق���اھرة،                  محم���د ح���سین عب���دالمت  .  د  ٦

  .   ١٠٠  صـ



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

     شكوك   الــ                                                     تــشكیل الهیئــة التــى تمــارس الرقابــة علــى الدســتوریة تثیــر  ة         أن طریقــ- ب

                                                               حیادهــا وبعــدها عــن تــأثیر الــسلطات العامــة فــى الدولــة، ذلــك لأن اختیــار     مــدى     حــول 

   .١                 و عن طریق التعیین أ          ق الانتخاب ً                                   ًعضاء هذه الهیئة یتم إما بناء عن طری أ

      ، فهـــى       نكارهـــا إ                                                        الرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین ذات طبیعـــة قانونیـــة لا یمكـــن - ج

                                                                        بطبیعتهــا عمــل قــانونى یتطلــب مــؤهلات فنیــة وكفــاءات قانونیــة خاصــة، للقــائمین علــى 

                                                                           تلك العملیة، لتحدید مدى تطابق القـوانین الـصادرة مـن الـسلطة التـشریعیة مـع نـصوص 

                         كــام الدســتور، ســواء بطریقــة  ح أ                         ذا كانــت قــد خالفــت حكمــا مــن  إ           حكامــه، ومــا  أ    ور و     الدســت

                       القـائمین بمهمـة الرقابـة      یكـون   ن  أ                                   و بطریقة ضمنیة، وكـل ذلـك یفتـرض حتمـا        صحیحة أ

            عـضاء الهیئـة  أ                                                                    لدیهم التكوین القانونى اللازم للقیام بهذه المهمـة، وهـو مـا لا یتـوافر فـى 

   .٢        السیاسیة

               خذت بها قدیمها  أ                                     ادات السابقة الذكر، فان بعض الدول قد    نتق                وعلى الرغم من الإ

                                                                             وحــــدیثا مثــــل فرنــــسا والاتحــــاد الــــسوفینى ویوغــــسلافیا والبانیــــا وتــــشیكوسلوفاكیا والبــــرازل 

   .٣                             وكذلك من الدول العربیة المغرب

  

  الرقابة القضائیة: الغصن الثانى

           التعریف  :    أولا

        لى هیئـة  إ                       أن یعهد بعملیة الرقابة                       على دستوریة القوانین،                        یقصد بالرقابة القضائیة 

                                                                   قـــضائیة تنظـــر فـــى مـــدى مطابقـــة التـــشریع للدســـتور، وتـــصدر فـــى هـــذا الـــصدد حكمـــا 

     صـــدار  إ                                                       الرقابـــة القـــضائیة علـــى دســـتوریة القـــوانین رقابـــة لاحقـــة علـــى       ، وتعـــد٤      قـــضائیا

              جمیع المحاكم  و  أ  ،             محكمة متخصصة                    ن تمارس هذه الرقابة  أ                       القانون، ویستوى فى ذلك 

   .٥     لدولة         فى داخل ا

                                                           

                                                                                  رم��زى ال��شاعر، النظری��ة العام��ة للق��انون الدس��تورى، دار النھ��ضة العربی��ة، الق��اھرة، الطبع��ة   .  د  ١
  .   ٤٦٨     م، صـ    ١٩٨٣         الثالثة، 

     بی�ة،                                                                           ثروت بدوى، القانون الدستورى وتطور الانظمة الدستوریة ف�ى م�صر، دار النھ�ضة العر  .  د  ٢
  .   ١٠١     م، صـ    ١٩٦٩         القاھرة، 

  .  ٤١                           دراسة مقارنة، مرجع سابق، صـ  :                                                   رائد صالح احمد قندیل، الرقابة على دستوریة القوانین . د  ٣
  .  ٧٤             مرجع سابق، صـ            الدستوریة،         الرقابة      قیود         سالمان،      محمد           عبدالعزیز  .  د  ٤
             یقی��ة، الطبع��ة                   دراس��ة مقارن��ة تطب–                                                 محم��د ان��س قاس��م جعف��ر، الرقاب��ة عل��ى دس��توریة الق��وانین   .  د  ٥

   ١٠      م،  صـ    ١٩٩٩                                      الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٨١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                      طرق الرقابة القضائیة  : ً     ً ثانیا

                                     هناك ثلاثة طرق للرقابة القضائیة، وهم

   :                             الرقابة بطریق الدعوى الأصلیة- أ

       بــالطعن                          الــذي یتـضرر مــن القـانون،              صــاحب الـشأن  م                       هـذه الطریقـة تعنــي أن یقـو

     لغـاء  إ       بطلـب                                                                  مباشرة بعدم دسـتوریة القـانون ، حیـث ترفـع الـدعوي مباشـرة أمـام المحكمـة

             ، ویتمیـز هـذا                                            دون أن تكون مسبوقة بدفع أمام إحدي المحـاكم                 مخالف للدستور،      قانون

                                                                  سلوب بطابع هجومي حیـث لا ینتظـر صـاحب الـشأن أن یطبـق القـانون علـي حالتـه   الأ

   .  ١                                                               الخاصة فیدفع بعدم دستوریته بل یكفي أن یكون القانون قابلا للتطبیق

                 ستقلة عـــن أي نـــزاع                                                وهــذه الطریقـــة تـــتم بواســطة دعـــوي وهـــي دعـــوي منفــصلة ومـــ

                              حالــة محكمــة الموضــوع للــدعوي، ولا  إ                  ، فهــي لا تتوقــف علــي                   مطــروح علــي أي محكمــة

                             ویــشترط لقبــول الــدعوى ضــرورة أن                                         تتوقــف علــي دفــع فرعــي أمــام محكمــة الموضــوع ، 

                                      لمنــع تــراكم هــذه الــدعاوي أمــام المحكمــة                                      یتــوافر شــرط المــصلحة فــي مــن یرفعهــا، وذلــك

   .  ٢          الدستوریة 

   .      طریقة              ممیزات هذه ال

                                                              لا یمكـــن اســـتخدام هـــذه الطریقـــة إلا بعـــد صـــدور القـــانون مـــستكملا لجمیـــع –   ١

   .٣       شروطه  

                                                                لابد من توافر شرط المصلحة ، وأن تكون تلك المصلحة مباشرة وشخصیة –   ٢

   .       ومشروعة

                                                                  أنهــا دعــوي هجومیــة مبتــدأة تــستهدف القــانون مباشــرة، ترفــع بــصفة مــستقلة –   ٣

    .                     صلة عن أي دعوي أخري  ف   ومن

                                                           

                                                                              عزیزة الشریف ، دراسة ف�ي الرقاب�ة عل�ي دس�توریة الت�شریع ، مطبع�ة الفی�صل ، الكوی�ت ،   .    د-  ١
    ١٦٦      ، ص     ١٩٩٥

                                                     عب��د ناص���ف ، أس��س الق���انون الدس��توري ، ش���رح النظ��ام ال���سیاسي   .                  س��عاد ال���شرقاوي و د  .    د-  ٢
    ٢٠١      ، ص     ١٩٨٤                        ھضة العربیة ، القاھرة ،                المصري ،دار الن

                                                                        محم���د رفع���ت عب���د الوھ���اب ، وح���سین عثم���ان محم���د عثم���ان ، ال���نظم ال���سیاسیة والق���انون   .    د-  ٣
     ١٣٠      ، ص     ١٩٩٩                                              الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الأسكندریة ، 

ــد      لعزیز ا    عبد   ،    نظر ا   .  ،   مصر   ،  .  ١  .  ط   ، بي   لعر ا      لفكر ا     دار   ، ين ن ا   لقو ا    یة ر   ستو د      قابة ر    ن، ا لم  سا     محم
  .  ٧٥  .  ص    .     ١٩٩٠



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

ــــ إ                       أنهــــا دعــــوي عینیــــة توجــــة –   ٤ ــــذي ی ى ل                عتقــــد أنــــه مخــــالف ُ                      ُ  القــــانون مباشــــرة ال

   .       للدستور

                             مطلقـة أي یكـون حجـة علـي الكافـة   ال     حجیة          یتمتع بال                       أن الحكم الصادر فیها –   ٥

       من كان    ى                                     ، فلا یقتصر أثر الحكم الصادر فیها عل ى                            حتي ولو لم یكن طرفا في الدعو

  لا  فــ   ،         للحقیقــةً  اً                         ع، ویعتبــر هــذا الحكــم عنوانــ                       فقــط بــل ینفــذ علــي الجمیــ ى             طرفــا فــي الــدعو

                        ، ولا یقبــل الطعــن فیــه بــأي  ى  خــر أ                                        ثــارة مــدي دســتوریة  القــانون محــل الحكــم مــرة  إ     یجــوز 

     .  ١              شكل من الأشكال 

                 لــــذلك تخــــتص بنظرهــــا                                                نظــــرا لخطــــورة النتــــائج المترتبــــة علــــي هــــذه الوســــیلة –   ٦

ــــضائیة واحــــدة، ــــا تنظــــر المــــسألة ال                   محكمــــة ق ــــد تكــــون محكمــــة علی ــــب                                     ق               دســــتوریة بجان

                                                               اختـــــصاصاتها القـــــضائیة، وقـــــد تكـــــون محكمـــــة متخصـــــصة  لا تنظـــــر ســـــوي المـــــسألة 

     مــن                                  تكــون لهــذه المحكمــة وحــدها دون غیرهــا                                     الدســتوریة فقــط ،وأیــا كانــت تلــك المحكمــة 

             ، ومنــع تــضارب                      لتوحیــد قــضاء الدســتوریة                             بحــث مــدي دســتوریة القــانون، ذلــك           المحــاكم 

   .٢        الأحكام

   :                ع بعدم الدستوریة                    الرقابة بطریق الدف- ب

                         ، كمــــا هــــو شــــأن طریــــق الــــدعوي                                    هــــذا الطریــــق لــــیس مــــستقلا ولا منفــــصلا بذاتــــه

                                                                    بل ینشأ بمناسبة نزاع معروض أمام القضاء، حیـث یـدفع أحـد أطـراف النـزاع        الأصلیة،

  ي    ، فــ                                                                        بعــدم دســتوریة القــانون المــراد تطبیقــه علــي النــزاع، فــإذ تبــین للقاضــي صــحة الــدفع

                              یمتنـع عـن تطبیـق الـنص المخـالف     أن     لقاضـي ل              ظم القانونیة           جیز بعض الن ت           هذه الحالة 

ــــدعوي ُ  ُ  ی    أن     لقاضــــي ل    یــــز             وبعــــض الــــنظم تج  )              رقابــــة الامتنــــاع  (         للدســــتور                 وقــــف نظــــر ال

                                           قامــة الــدعوي الدســتوریة أمــام المحكمــة المختــصة  إ                              ویــرخص لمــن دفــع بعــدم الدســتوریة ب

                   تنفیـذه والحیلولـة ٕ                                              ٕ، فهدف هذه الطریقة لیس إلغاء القانون وانمـا وقـف  ٣             خلال مدة معینة

   .٤                                           دون تطبیقه علي النزاع المطروح أمام المحكمة 

                                                           

     ٧٩  -  ٧٨                    المرجع السابق ، ص  ين ن ا   لقو ا    یة ر   ستو د      قابة ر    ن، ا لم  سا     محمد      لعزیز ا    عبد   -  ١
                                                                                     نبیلة عبدالحلیم كامل ، الرقابة الق�ضائیة عل�ي دس�توریة الق�وانین ، الق�ضاء الدس�توري ، دار   .    د-  ٢

  .  ٤٣      ، ص     ٢٠٠٢                 النھضة العربیة ، 
                    ، دم�شق ، مجل�ة جامع�ة   )              دراس�ة مقارن�ة   (             یة الق�وانین                                عمر العبد الله ، الرقابة عل�ي دس�تور  .    د-  ٣

    .  ١٤      ، ص     ٢٠٠١                                          دمشق ، المجلد السابع عشر ، العدد الثاني ، 
                                                                        محم��د محم��ود الم��صري ، عب��د الحمی��د ال��شواربي ، دس��توریة الق��وانین ف��ي ض��وء أحك��ام   .    د-  ٤

     .   ١٣-    ١٢      ، ص     ١٩٨٦                                                     المحكمة الدستوریة العلیا ، منشأة المعارف الأسكندریة ، 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٨٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                            ثارتهـا فـي أي مرحلـة مـن مراحـل  إ                                         وهذا الدفع مـن الـدفوع الموضـوعیة التـي یجـوز 

                                                                          الدعوي، وهو دفع قـانوني یمكـن إثارتـه لأول مـرة أمـام محكمـة النقض،وهـو دفـع متعلـق 

                 حتي ولـو لـم یطلبـه               من تلقاء نفسه        حكم به  ی                                       بالنظام العام بمعني أنه یجوز للقاضي أن 

    . ١                 الخصوم في الدعوي 

  

   .                   ممیزات هذه الطریقة 

                                                                    تتمیز هذه الطریقة بأنها طریقة دفاعیة ولیست هجومیة علي خلاف الرقابة –   ١

    .                     بطریق الدعوي الأصلیة 

                                                                أنهــا لیــست مــستقلة بــل تتبــع دعــوي اخــري منظــورة أمــام جهــة قــضائیة، فــلا –   ٢

                                                     مــة القــانون فــور صــدوره، بــل علــیهم الانتظــار حتــي اذا مــا تــم                     یمكــن لــذوي الــشأن مهاج

   .                                        تطبیق القانون علیهم دفعوا بعدم دستوریته 

                                                                 تـــتلائم هـــذه الطریقـــة مـــع أســـلوب لامركزیـــة الرقابـــة الدســـتوریة وهـــي رقابــــة –   ٣

   .        الامتناع 

ـــي النـــزاع –   ٤ ـــصادر فیهـــا یكـــون ذا حجیـــة نـــسبیة یقتـــصر تطبیقـــة عل                                                                الحكـــم ال

                  نـه لا یلـزم المحكمـة  أ                                      طرافه فقـط ولا یكـون لـه حجیـة مطلقـة ، حتـي  أ                 الصادر فیه وعلي

                                               أن تعــدل عــن رأیهــا الــسابق وتقــرر دســتوریته فــي نــزاع                       صــدرته نفــسها فیجــوز لهــا  أ     التــي 

    .     أخر 

                                                                 یظـــل القـــانون علـــي الـــرغم مـــن أنـــه تبـــین عـــدم دســـتوریته قائمـــا فـــي النظـــام –   ٥

                        إلا بـــصدور قـــانون لاحـــق یقـــرر                                              القـــانوني ویجـــوز تطبیقـــه فـــي نزاعـــات اخـــري ولا یلغـــي 

          . ٢       الغاؤه 

                                                           

                                                                              عب��د العزی��ز محم��د س��المان ، ض��وابط وقی��ود الرقاب��ة الدس��توریة م��نھج المحكم��ة الدس��توریة   .    د-  ١
                                                                                         العلیا في الرقابة علي دستوریة القوانین ، دار الفكر الجامعي ، القاھرة ، س�عد س�مك للمطبوع�ات 

                            محم�د عزم�ي البك�ري، ال�دفوع ف�ي   .                         ، راجع خ�لاف ھ�ذا ال�رأي د   ٣٢٠      ، ص     ١٩٩٥            القانونیة ، 
                ،الج�زء ال�سادس     ١٩٩٩       ل�سنة   ١٨                                                    ون المرافعات فقھا وقضاء طبقا لأحدث التعدیلات بالق�انون    قان

   ٣٢      ، ص     ٢٠٠٠                                      ، دار محمود للنشر والتوزیع ، القاھرة ،
       ٢٠٦      م ، ص      ١٩٧٣               الھنا للطباعة،    دار          الدستوري،         والقانون         السیاسیة      النظم                 فؤاد العطار، ،-  ٢
    ، ص     ٢٠٠٦                                     لمق�ارن ، وح�دة توزی�ع الكت�اب الج�امعي ،                                   عمر حلمي فھم�ي ، الق�انون الدس�توري ا  .  د

٣٠٥      



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                   عیوب هذه الطریقة 

              تـضارب الأحكـام،             قـد تـؤدي إلـي        أنهـا               بعـدم الدسـتوریة                  علـي طریقـة الـدفع َ  ذَِ  خِـ     ُ لقد أُ

                                                                      السماح لجمیع المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها بممارسـة الرقابـة علـي        في حالة

                       محكمـة مـا عـدم دسـتوریة  ى  تـر                                               دستوریة القوانین كل في اختصاصه، فمن المتصور أن 

        محكمــة  ى             بینمــا قــد تــر  ا،       ح أمامهــ و                             نــع عــن تطبیقــه علــي النــزاع المطــر ت             نــص قــانوني فتم

                                                                     أن هـــذا القـــانون دســـتوري فتطبقـــه علـــي النـــزاع المطـــروح علیهـــا فینـــشأ عـــن ذلـــك  ى   أخـــر

    .                       الوضع تضارب في الأحكام 

                ســــلوب الــــدفع بعــــدم  أ                                          وعلاجــــا لهــــذا الوضــــع جعلــــت بعــــض الــــدول ومنهــــا مــــصر 

ــــدعوي الدســــتوری إ          الدســــتوریة  ــــة  ة                                حــــدي وســــائل  اتــــصال ال                             بالمحكمــــة المختــــصة بالرقاب

          منعـــا مـــن      فقـــط                   المحكمـــة الدســـتوریة ى  ســـو                       الـــذي لا یخـــتص بالفـــصل فیـــه             الدســـتوریة ، 

     .  ١             تضارب الأحكام 

     .                 ضوابط هذه الطریقة

    : ٢                                                   لاستخدام هذا الطریق لابد من توافر عدة ضوابط تتمثل في 

   .          المحاكم  ى                 منظورة أمام إحد ى و                لابد من وجود دع–   ١

                                                                    أن یــدفع أحــد الخــصوم بعــدم دســتوریة القــانون الواجــب التطبیــق علــي النــزاع –   ٢

   .        المطروح 

  ،                                       مامهـــا الـــدعوي جدیـــة الـــدفع بعـــدم الدســـتوریة أ                  المحكمـــة المنظـــور  ى       أن تـــر–   ٣

ـــدفع لا یقـــصد بـــه ا ـــة أمـــد                                                      ویقـــصد بالجدیـــة أن یتحقـــق القاضـــي مـــن أن ال ـــد أو إطال                   لكی

     .٣      النزاع

                                                           

           دار النھ��ضة   )              دراس��ة مقارن��ة   (                                                     رائ��د ص��الح أحم��د قن��دیل ، الرقاب��ة عل��ي دس��توریة الق��وانین   .  د-  ١
     ٤٦-      ٤٥      ، ص     ٢٠١٠                    العربیة ، القاھرة ، 

       النھ��ضة                                                                            محم��د م��اھر أب��و العین��ین ، ال��دفوع ف��ي نط��اق الق��انون الع��ام ، الكت��اب الث��اني ، دار   .    د-  ٢
     .   ٤٣٠      ، ص     ٢٠٠٥                    العربیة ن القاھرة ، 

                                                                                        علي السید الباز ، الرقابة القضائیة علي دستوریة القوانین في مصر ، دار الجامعات الم�صریة ،   .  د
      ٥٥٦      ، ص     ١٩٧٨                  الاسكندریة ، مصر ، 

                                                                              منی��ر عب��د المجی���د ، أص��ول الرقاب��ة الق���ضائیة عل��ي دس��توریة الق���وانین والل��وائح ، من���شأة   .    د-  ٣
       ، ص     ٢٠٠١               رف ، القاھرة ،      المعا



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                                                            ضـــرورة تحدیــــد النـــصوص القانونیــــة المطعــــون فـــي دســــتوریتها والنــــصوص –   ٥

    .                                           الدستوریة المدعي بمخالفتها وأوجه المخالفة 

   .١                                                              ضرورة وجود مصلحة شخصیة مباشرة لمن أثار الدفع بعدم الدستوریة –   ٦

   :                      الرقابة بطریق الإحالة- ج

           نــي فــي خــصوص      ، وتع ى  خــر أ       لــي جهــة  إ                                حالــة لغــة تعنــي تــسلیم الــشیئ ورفعــه   الإ

        حالــة نــص  إ   ب ،              معــروض أمامهــا                                                 الرقابــة الدســتوریة أن تقــوم جهــة قــضائیة تنظــر نــزاع مــا

                      إلـــي المحكمـــة المختـــصة                                                      القــانون الواجـــب التطبیـــق علـــي هـــذا النـــزاع مــن تلقـــاء نفـــسها 

   .٢                                       إذا رأت أن هذا النص مخالف لأحكام الدستور                    بالرقابة الدستوریة، 

                                ان نوعهــا أو درجتهــا بــشرط أن یكــون              ي محكمــة أیــا كــ أ           حالــة مــن حــق         وتكــون الإ

                                                                        ذلــك بمناســـبة نــزاع معـــروض علیهـــا، وأن یتــرجح لـــدیها عـــدم دســتوریة الـــنص القـــانوني 

                     ن تمارســة فــي أي مرحلــة  أ                       وهــذا الحــق یجــوز للمحكمــة    ،                         الواحــب التطبیــق علــي النــزاع

     .٣                                حتي ولو كانت مهیأة للحكم فیها  ى                تكون علیها الدعو

                                        نص القانوني المطعون بعـدم دسـتوریته والـنص        حالة ال              ن یتضمن حكم الإ أ     ویجب 

                                                                        الدســـتوري المـــدعي مخالفتـــه وأوجـــه المخالفـــة ، وذلـــك حتـــي تكـــون الإحالـــة الدســــتوریة 

                                                                        مقبولــة لــدي المحكمــة الدســتوریة، ویترتــب علــي هــذه الإحالــة وقــف الفــصل فــي الــدعوي 

ـــام المحكمـــة الدســـتوریة  الأ                             حكمهـــا فـــي مـــدي دســـتوریة الـــنص         بإصـــدار                                صـــلیة لحـــین قی

   .٤     لیها  إ      لمحال  ا

                                                                  وتعتبـــر الإحالـــة مـــن أهـــم وســـائل تحریـــك الـــدعوى الدســـتوریة مـــن جانـــب الـــسـلطة 

ً                                                                             ًالقضـائیة، وتعد الإحالة في حقیقتها دفعـا مـن محكمـة الموضـوع بعـدم دسـتوریة القـانون 

                                                           

                                                                                   أسامة أحمد الحناینة ، حق القضاء العادي في الرقابة علي دستوریة الق�وانین ، مرج�ع س�ابق   .    د-  ١
     .    ٢٦٣    ، ص 

                                                                                     منیر عبد المجید ، أصول الرقابة القضائیة علي دستوریة القوانین واللوائح، منشأة المع�ارف   .    د-  ٢
  ٩      ، ص     ٢٠٠١              ، الاسكندریة ، 

                                                                                  أنس جعفر ، الرقابة علي دستوریة القوانین ، دراسة مقارنة تطبیقیة ، الطبعة الثانیة ،      محمد   .    د-  ٣
       ١٤١      ، ص     ١٩٩٩                    دار النھضة العربیة، 

                                                                                    عب��د الغن��ي ب��سیوني محم��د ، الوس��یط ف��ي ال��نظم ال��سیاسیة والق��انون الدس��توري، مط��ابع ال��سعدني ، 
      ٨٣٨      ، ص     ٢٠٠٤

                                            لعلیا ودورھا في ض�مان مب�دأ الم�شروعیة، الطبع�ة                                   غازي فیصل مھدي، المحكمة الإتحادیة ا  .    د-  ٤
       ٥٠      ، ص     ٢٠٠٨               الأولي ، بغداد، 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٨٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                                                                             الذي یراد تطبیقه على النزاع الموضـوعي المعـروض علیهـا، وهـذا الـدفع تثیـره المحكمـة 

  .١                                بدون طلـب، لتعلقه بالنظام العام                   من تلقاء نفسها أي 

                     ممیزات هذه الطریقة 

                                                                  أن الإحالــــة تعــــد الوســــیلة الوحیــــدة التــــي تملــــك بموجبهــــا الــــسلطة القــــضائیة -   ١

   .                                                                     تحریك الدعوى الدستوریة من تلقاء نفسها، دون أن یشاركها في ذلك جهة أخرى

ـــة                           لا تملـــك الجهـــة القـــضائیة الإ–   ٢       نظـــورة            موضـــوعیة م            بمناســـبة دعـــوى   إلا      حال

  .                                            في دسـتوریة التشریع المراد تطبیقه على الدعوى     شك  ها           ، ویقوم لدى  ها    أمام

                    شروط إحالة الدعوي 

  .                                                              أن یكون تحریك الدعوى بمناسبة نظر موضوع الدعوى المطروح أمامها-   ١

                               دســــتوریة الــــنص القــــانوني الواجــــب  م                                أن یتــــرجح لــــدي الجهــــة القــــضائیة عــــد–   ٢

   .  ا                                التطبیق علي النزاع المعروض علیه

                                                               أن یتوقف الفصل في الدعوى الموضوعیة على الفصل في دستوریة النص -   ٣

                                                                           المشـكوك فـي دستوریته، باعتبار أن هذا النص واجـب التطبیـق علـى موضــوع الــدعوى 

  .                     المعـروض علـى المحكمة

                                                           منــع وجــود دفــع مــن أحــد الخــصوم بعــدم الدســتوریة مــن اســتخدام الجهــة  ی    لا –   ٤

   .٢   لة        في الاحا     حقها          القضائیة 

                          تقییم الرقابة القضائیة      :      ثالثا

                                                                           یؤید العدید من الفقهاء الرقابـة القـضائیة علـي دسـتوریة القـوانین ویفـضلونها علـي 

                                     وعلــي ذلــك ســوف نبــین ممیــزات تلــك الرقابــة   . ٣                                     الرقابــة الــسیاسیة علــي دســتوریة القــوانین

   .        وعیوبها 

                                                           

               المجل�ة الجامع�ة                                                ،وسائل تحریك الدعوي الدستوریة ، دراس�ة مقارنة،                  عبد االله رمضان بنیني  .  د  -  ١
  م    ٢٠١٥        أغسطس -               المجلد الثاني-                  العدد السابع عشر–

                                            تساؤلات مثـارة، إشـكالیة محتمل�ـة، دار النھ�ضة               سیاسیة متصلة،   :                           فتحي فكري، الرقابة السابقة  -  ٢
 .   ٣٨    م، ص    ٢٠٠٣         العربیة، 

                                                                                 السنھوري، مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال ال�سلطة الت�شریعیة، مجل�ة مجل�س   -  ٣
  ٥    ص                                   الدولة، السنة الأولى، العدد الثاني،



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٨٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

   .                        ممیزات الرقابة القضائیة 

    :   ي                              تمتاز الرقابة القضائیة بما یل

                                                             أن مــن یقــوم بهــذه المهمــة هــم قــضاة متخصــصون وأصــحاب خبــرة قانونیــة -   ١

   .                وكفاءات قانونیة 

َ صــــفة الإســــتقلال والحیــــاد التــــي یتمتــــع بهــــا القــــضاة وبعــــدهم عــــن الأهــــواء -   ٢ ُ                                                            َ ُ
     تــدخل   ال        شـبهة         تبعـد عـنهم                                                    الـسیاسیة والنزعـات الحزبیـة، بالإضـافة إلـى حــصانة القـضاة

  .١   م           في أحكامه             السلطات الأخرى   من 

     التـــي                    الـــدعاوى القـــضائیة                                           أن هـــذه الرقابـــة فعالـــة نظـــرا لأنهـــا تـــتم عـــن طریـــق–   ٣

                                                                       تــستلزم القیــام بـــإجراءات معینــة، وهـــذه الإجــراءات تعطـــي ضــمانات أكیـــدة لحــسن ســـیر 

ٕ                                                                  ٕالقضاء مثل علنیة الجلسات، وحریة الدفاع والزام القاضي بتسبیب أحكامه
٢.   

                              ة مـن التغـول علـي الـسلطات الأخـري                                        الرقابة القضائیة تمنـع الـسلطة التنفیذیـ–   ٤

   .٣          في الدولة 

                                         عــیــوب الـرقـابــة الــقــضــائـیــة 

        یعتبــر                     القـوانین واللـوائح،                                            إن قیـام الـسلطة القـضائیة بالرقابـة علـى دسـتوریة-  -   ١

ً                                               ًاعتداء على السلطة التشریعیة وتدخلا في صمیم عملها
٤.  

     مهمـــة                 القاضـــي، إذ أن                                           أن رقابـــة دســـتوریة القـــوانین لیـــست مـــن صـــلاحیات-   ٢

     .٥                              هو تطبیق القانون ولیس تقییمه      القاضي

                                                           

 .    ٢٤٨            رجع سابق ص   م                دراسة مقارنة، –                                          لحیاري، القانون الدستوري والنظام الدستوري    ا-  ١
              مرج�ع س�ابق                                                                  العماوي، الرقابة على دس�توریة الق�وانین ف�ي ك�ل م�ن م�صر ولبن�ان والأردن،  .    د-  ٢

   ٩٤ ص
                                                                                 السنھوري، مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال ال�سلطة الت�شریعیة، مجل�ة مجل�س   -  ٣

  ٣  -   ٢                                    الدولة، السنة الأولى، العدد الثاني، ص
   ٨٣   ص             مرجع سابق،                                        ، دراسة في الرقابة على دستوریة التشریع،     لشریف       عزیزة ا  .    د-  ٤
               مرج��ع س��ابق ،                                                           ع��صفور، المب��ادئ الأساس��یة ف��ي الق��انون الدس��توري وال��نظم ال��سیاسیة،      س��عد -  ٥

    ١٦٠ ص



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٨٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                                                                إن رقابة القضاء علـى عمـل البرلمـان هـو اعتـداء علـى الأمـة التـي یمثلهـا -  -   ٣

                                                                           هذا البرلمان إذ أن الأمة هي مصدر السلطات في الدولة، فكیـف للـسلطة القـضائیة أن 

ِتراقب الأمة من خلال مراقبة نوابها 
َُ                                ِ
َُ

١.   

   .                  من حیث سلطة القاضي  /   ي            الفرع الثان

                                                                    تتنــوع الرقابــة القــضائیة علــي دســتوریة القــوانین بحــسب ســلطة القاضــي فــي بحــث 

   :                                 متناع والنوع الثاني رقابة الإلغاء                               لي نوعین ، النوع الأول رقابة الإ إ                مسألة الدستوریة 

                  رقابة الإمتناع    :          الغصن الأول

                       الدعوي الدستوریة تتمثـل                                         سم هذه الرقابة أن سلطة القاضي الذي ینظر  ا        یتین من 

  ن  أ                                                                   فــي  الإمتنــاع عــن تطبیــق الــنص المخــالف للدســتور، بمعنــي أن القاضــي اذا وجــد 

                  مخــــالف لــــنص مــــن نــــصوص              المعــــروض علیــــه                            الواجــــب تطبیقــــة علــــي النــــزاع      الــــنص 

    . ٢                            أن یمتنع عن تطبیق هذا النص       الدستور

        أنواعهــا                                                              ویتمیــز هــذا النــوع مــن الرقابــة بأنــه یجعــل جمیــع المحــاكم علــي اخــتلاف 

                                                                                 ودرجاتها تقوم بهذا النوع من الرقابة ، فتمتنع عن تطبیـق القـانون المخـالف للدسـتور إذ 

                               علــي أي نــزاع مطــروح أمامهــا للفــصل                واعــد الدســتوریة  ق                           اقتنعــت بأنــه مخــالف بالفعــل لل

              أي تكـــون بعـــد     لاحقــة      رقابـــة                                                   كمـــا تتمیــز هـــذا النـــوع مــن الرقابـــة بأنهـــا دائمــا تكـــون  ،   فیــه

                                              ، فـــلا یمكـــن أن تكـــون ســـابقة علـــي صـــدور القـــانون لأن        د نفـــاذه                صـــدور القـــانون وبعـــ

    . ٣                                   القاضي لا ینفذ القانون إلا بعد صدوره 

ــــي نــــص قــــانوني صــــریح لتقریــــره ،  إ                              وهــــذا النــــوع مــــن الرقابــــة لا یحتــــاج        أي أن                             ل

                                                                      القاضـي یمــارس هــذا النــوع مــن الرقابــة ســواء وجـد نــص صــریح یقــرر حقــه فــي ممارســة 

                                  لأنهـا تتـصل بطبیعـة عمـل القاضـي والـذي                 صریح بتقریره،          یوجد نص                هذه الرقابة أم لا

         نــه مخــالف  أ        تبــین لــه                                 ي النــزاع المنظــور أمامــه، فــإذا مــا                          یتمثــل فــي تطبیــق القــانون علــ

                                                           

    ،                                                                     ب��دوي، ال��نظم ال��سیاسیة والق��انون الدس��توري وتط��ور الأنظم��ة الدس��توریة ف��ي م��صر       ث��روت -  ١
    .   ١٣٧   ، ص            مرجع سابق ، 

    ١٠٧  ص–       ٢٠٠٧  -           جامعة دمشق –         الدستوري        القانون –  الله      العبد    عمر –       ناصوري  د   أحم .     د-    ٢
                                                                           ثروت بدوي ، القانون الدصتوري وتطور الانظمة السیاسیة فیي مصر ، منشورات جامع�ة   .    د-    ٣

      ١٠٩      ، ص     ١٩٦٩          القاھرة ، 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٨٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                                   علـــي وهـــي قواعـــد الدســـتور وطـــرح القواعـــد                          عمـــال القواعـــد القانونیـــة الأ إ              للدســـتور فعلیـــه 

     .  ١                        القانون المخالف للدستور                       فیمتنع عن تطبیق هذا  ،                    دني المخالفة للدستور  الأ          القانونیة 

                      تقییم رقابة الامتناع 

                                     ممیــزات وعیــوب تلــك الرقابــة علــي التفــصیل              ســوف نتنــاول                      لتقیــیم رقابــة الامتنــاع 

    :        التالي 

   .                     ممیزات رقابة الامتناع 

                                                                      تعتبر رقابة الامتناع وسیلة سلبیة ولیست هجومیه لهذ فهي أقل عنفا وأكثر –   ١

                                             لمتــضرر مــن تطبیــق الــنص المخــالف للدســتور لا یطالــب                     مــن رقابــة الإلغــاء ، فا      مرونــة 

                                                                           بالغاؤه بل یطالب فقط بالامتناع عن تطبیقـه علـي النـزاع المطـروح علـي المحكمـة لأنـه 

    تنــع  م                                فــة الــنص القــانوني للدســتور فإنهــا ت ل                                       مخــالف للدســتور، فــإذا مــا تبــین للمحكمــة مخا

        خــري حیــث        حــاكم الأ              ي حجیــة علــي الم                               علــي النــزاع ولا یكــون لهــذا الحكــم أ          عــن تطبیقــه 

                   ن هــذا الحكـم لا یقیــد  إ                                                    تـستطیع تطبیـق ذات الــنص علـي القـضایا المعروضــه علیهـا بـل 

    خـــري                         ن تطبقـــه علـــي المنازعـــات الأ                           أصـــدرته نفـــسها حیـــث یمكـــن لهـــا أ             المحكمـــة التـــي 

    . ٢               المعروضه علیها 

                                                                   أن هذه الرقابة لأنها دفاعیة ولیست هجومیة فهي لا تمثل أي إعتـداء علـي –   ٢

                                                              لتـــشریعیة لأنهـــا لا تلغـــي القـــانون المخـــالف للدســـتور بـــل تقتـــصر فقـــط علـــي         الـــسلطة ا

                                                                             الامتناع عن تطبیقه مع بقاء هذا النص موجودا في النظام القانوني یمكن تطبیقه علي 

                                                                        القـــضایا الاخـــري ، وبالتـــالي فهـــي تحـــافظ علـــي اســـتقلال الـــسلطة التـــشریعیة وبالتـــالي 

      . ٣                                تحافظ علي مبدأ الفصل بین السلطات

                                                                  أن هذه الرقابة لا تستند الي نص دسـتوري یقررهـا بـل مـن حـق المحـاكم أن –   ٣

                   عمـلا لحقهـا فـي تحدیـد  إ                                                  تمارسها حتي مع عدم وجود نص دستوري صریح یقررها لأنه 

                                                           

       ١١٩      ، ص     ١٩٧١                                                       محمد كامل لیلة ، القانون الدستوري ، دار الفكر العربي ،   .    د-  ١
                                                                                    مجموعة الأحكام التي قررتھا محكمة النقض في خمسین عاما ، طبعة ن�ادي الق�ضاة ، الج�زء الاول 

      ٨١٥        ، ص     ١٩٨٥  ، 
                                                        ح��ق الق��ضاء الع��ادي ف��ي الرقاب��ة عل��ي دس��توریة الق��وانین ، عل��وم   ،                     أس��امة أحم��د الحن��ایني   .     د -  ٢

    .    ٢٠١٣   ، ١        العدد   ٤٠                          الشریعة والقانون ، المجلد 
    دار   :      لناش�ر      م، ا    ١٩٧٢       مقارن�ة،      دراس�ة –         الدس�توري        والنظام         الدستوري     انون   الق                 عادل الحباري،-  ٣

     .    ٢٥٥    ، ص                       الثقافة للنشر والتوزیع



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٩٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                    فهــذه الرقابــة تبقــي  ا                                                          الــنص القــانوني الواجــب التطبیــق علــي النــزاع المطــروح أمامهــا، لــذ

    . ١     منه                                      قائمة حتي مع سقوط الدستور لأنها لا تستمد

                     عیوب رقابة الإمتناع 

                                                                    هـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة یـــسند مهمـــة الرقابـــة علـــي دســـتوریة القـــوانین لجمیـــع –   ١

                   واحدة متخصصة ، مما                                                        المحاكم علي اختلاف درجتها وأنواعها ولا تسندها إلي محكمة

                                     لوجهة نظر المحكمة فقد تري محكمة أن  ا                                    قد یترتب علي ذلك تضارب في الأحكام وفق

              أنـه لا یخـالف  ى         محكمـة أخـر  ى           بینمـا تـر                  فتمتنـع عـن تطبیقـه ،             الف الدستور        نص ما یخ

                         یجعــل هنــاك تنــاقض فــي أحكــام     ممــا                                  فتطبقــه علــي النــزاع المعــروض علیهــا،         الدســتور 

   .                                            المحاكم تخل بالثقة الواجب توافرها في القضاء 

                     بالرقابـة علـي دســتوریة         درجاتهـا       بمختلـف        المحــاكم                 أن اختـصاص جمیـع–   ٢

                 نظرها،یخـالف مبـدأ      وجهـة    حـسب        المخـالف        القـانون      تطبیـق   عـن      متنـاع لا ا          القـوانین و

       القـدرة            القـضاةعندهم     جمیـع    لـیس    لأنه                              العمل السائد في العمل القضائي   في       التخصص

  .٢    عدمه   من        للدستور        المخالف        القانون    بین        التمییز    على

                 رقابة الإلغاء    :            الغصن الثاني

                              الرقابـة الدسـتوریة بإلغـاء الـنص                          أن تقوم المحكمة المختـصة ب                   رقابة الإلغاء، تعني 

                                وتــسمي هــذه الرقابــة أیــضا بالرقابــة     ، ٣ ر         لف للدســتو ا                               القــانوني الــذي یثبــت لــدیها أنــه مخــ

                          بطـال الـنص القـانوني الملغـي  إ                                              عـن طریـق الـدعوي الأصـلیة، ویترتـب علـي هـذه الرقابـة 

                  لــیس مــن تــاریخ صــدور   ،                    واعتبــاره كــأن لــم یكــن                                    لمخالفتــه للدســتور فــي مواجهــة الكافــة،

                  وهــذه الرقابـة قــد                                                                الحكـم بعـدم الدســتوریة بـل مــن تـاریخ نفــاذ القـانون المخــالف للدسـتور، 

   .  ٤                                           تكون سابقة وقد تكون لاحقة علي تطبیق القانون 

                                                           

  –     ٢٠٥      م ، ص      ١٩٧٣               الھن�ا للطباع�ة،    دار          الدستوري،         والقانون         السیاسیة      النظم                 فؤاد العطار، ،-  ١
٢٠٧      

     ١٩٩٥         الكویت ،      جامعة                 التشریع، مطبوعات        دستوریة    على        الرقابة   في                      عزیزة الشریف، دراسة-  ٢
    .   ١٧٧  –     ١٧٤    م،ص 

  ،   )              دراس�ة مقارن�ة   (                                                                عبد العظ�یم عب�د ال�سلام عب�د الحمی�د ، الرقاب�ة عل�ي دس�توریة الق�وانین   .    د-  ٣
     ١٩٩٠                      مطبعة حمادة المدینة ، 

                                                                                  سعد العصفوري ، المبادئ الأساسیة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،منشأة المعارف   .    د-  ٤
      ٧٤      ، ص     ١٩٨٠  ،            بالأسكندریة 

    ١٠           ، الأع�داد     ١٩٧٥                                                                  نصرت منلا حیدر، طرق الرقابة علي دستوریة القوانین ، مجلة المح�امون ، 
      ٢٧٥    ص   ١٢    و   ١١ و



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٩١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                     تقییم رقابة الإلغاء 

                                                                     لتقیــیم رقابــة الإلغــاء یجــب أن نبــین ممیــزات وعیــوب تلــك الرقابــة علــي التفــصیل 

    :        التالي 

  

                      ممیزات رقابة الإلغاء 

    :                        ز رقابة الإلغاء بما یلي     تتمی

        فـــي یـــد                                             الإختـــصاص بالفـــصل فـــي مـــدي دســـتوریة قـــانون أو لائحـــة،  ز  یـــ   ترك  –   ١

                                                                          محكمة مركزیة واحدة سواء كانت المحكمة العلیا تنظره بجانب اختصاصها الاصلي أم 

                                                   لا مسألة الدستوریة فقط وفي كلا الحالتین یتم حـسم نـزاع  إ                    محكمة متخصصة لا تنظر 

    .                                            هائیا وفاصلا یمتنع بحث تلك المسائل مرة أخري                 الدستوریة حسما ن

                       حكـام حیـث تقـوم بممارسـته                                             تمنع هذا النوع من الرقابة وجود تضارب في الأ–   ٢

ــــي حــــال  ــــد یحــــدث ف ــــذي ق ــــط ممــــا یحــــول دون تــــضارب الأحكــــام ال                                                               محكمــــة واحــــدة فق

   .                                                                     اختصاص جمیع المحاكم بالرقابة الدستوریة علي دستوریة القوانین واللوائح 

                                                            ترتــب علــي اســناد مهمــة الرقابــة إلــي محكمــة متخصــصة إلــي دقــة الأحكــام    ی–   ٣

   .١                                               لصدورها من كفاءات قانونیة تخصصت في هذه المسائل 

                                                                   أن حكــم المحكمــة الــصادر بعــدم دســتوریة القــانون المخــالف للدســتور یعتبــر –   ٤

                             تطبــق هــذا الــنص وملــزم للكافــة              لأي محكمــة أن                            حجــة علــي جمیــع المحــاكم فــلا یمكــن

   .٢             حجیة مطلقة       فهو ذا

   :          ابة الإلغاء ق      عیوب ر

                                                         أن مــــنح محكمــــة واحــــدة، ســــواء كانــــت محكمــــة علیــــا غیــــر متخصــــصة أم –   ١

                                                                       محكمــة متخصــصة، ســلطة الرقابــة علــي دســتوریة القــوانین یجعــل لهــذه المحكمــة ســلطة 

                                                           

    دار   :      لناش�ر      م، ا    ١٩٧٢       مقارن�ة،      دراس�ة –         الدس�توري        والنظام         الدستوري        القانون                 عادل الحباري،-  ١
     .    ٢٥٨  -   ٢٥٦    ، ص                       الثقافة للنشر والتوزیع

                                                                             شاعر ، النظریة العام�ة للق�انون الدس�توري ، دار النھ�ضة العربی�ة ، الطبع�ة الثالث�ة        رمزي ال  .    د-  ٢
        ٢٣٣      ، ص     ١٩٨٣



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٩٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                                                                               كبیرة وقوة ضـخمة ونفـوذا هـائلا قـد یـدفعها الـي التـسلط ولاسـتبداد وفقـدان التعـاون بینهـا 

    . ١            ة التشریعیة           وبین السلط

                                                          أنـــــه لا یمكـــــن للمحكمـــــة أن تمارســـــها إلا إذا وجـــــد نـــــص دســـــتوري صـــــریح –   ٢

                                                                      وواضـح  یقــرر ویمــنح المحكمــة هــذا الحــق وبـدون هــذا الــنص لا یمكــن أن تمــارس هــذه 

    . ٢        الرقابة 

                                                               أنــــه یترتــــب علیهــــا التــــدخل فــــي عمــــل الــــسلطة التــــشریعیة وعــــدم اســــتقلالیة –   ٣

    .                            هدر مبدأ الفصل بین السلطات                              السلطة التشریعیة ، وبالتالي ت

                     من حیث وقت الرقابة   /              الفرع الثالث 

                                                                          تنقسم الرقابة الدستوریة من حیث وقت الرقابة إلى رقابـة تـتم قبـل صـدور القـانون 

                                         ورقابـة تـتم بعـد صـدور القـانون ودخولـه حیـز  ،                                    ودخوله حیز التنفیذ وتسمي رقابـة سـابقة

ــ إ      الفــرع     هــذا    سم                                        التنفیــذ  وتــسمس رقابــة لاحقــة، ولهــذا ســوف نقــ                 غــصنین الأول عــن  ى ل

     .                                 ، والغصن الثاني عن الرقابة اللاحقة             رقابة السابقة  ال

  

                   الرقابة السابقة  /            الغصن الأول 

                                     هــي الرقابــة التــي تــتم قبــل دخــول القــانون                          سابقة علــي صــدور القــانون ،           الرقابــة الــ

       مختصة                                   صداره حیث یتم عرض القانون علي جهة إ     وقبل                 أي أثناء تكوینه              حیز التنفیذ، 

                                                                              لتنظر في مدي اتفاقه أو اختلافـه مـع الدسـتور ، فـإذا وجدتـه متفقـا مـع الدسـتور أحالتـه 

                                                 أمــا اذا وجدتــه مخالفــا للدســتور اعتبــر كــأن لــم یكــن ولا   ،                          الــي الجهــة المختــصة باصــداره

                                            ، إلا إذا قامــت بتعدیلــه بمــا یتوافــق مــع الدســتور ٣                             یــصدر مــن الجهــة المختــصة باصــداره

    .        الدستور                  ویرفع أوجه مخالفة 

                                                           

                                                        ح��ق الق��ضاء الع��ادي ف��ي الرقاب��ة عل��ي دس��توریة الق��وانین ، عل��وم   ،                     أس��امة أحم��د الحن��ایني   .     د -  ١
    .   ٢٥٩      ، ص     ٢٠١٣   ، ١        العدد   ٤٠                          الشریعة والقانون ، المجلد 

     ٤٢      ، ص     ١٩٩٢                                   مصر، دار النھضة العربیة، القاھرة ،    في         الدستوري       القضاء                یحیى الجمل م،-  ٢
                                                                                       یمنح الدستور الأیرلندي لرئیس الدولة احالة اي قانون قبل اصداره الي المحكم�ة العلی�ا لفح�ص -  ٣

                                                                              دس��توریتھ وعلیھ��ا اص��دار حكمھ��ا خ��لال س��تین ی��وم م��ن ت��اریخ الاحال��ة الیھ��ا ف��اذا حكم��ت بع��دم 
  .                                                        ع�ن اص�داره واعتب�ر ك�أن ل�م یك�ن ، مزی�د م�ن التفاص�یل راج�ع د                          دستوریتھ امتنع رئیس الدول�ة

                         مجل��ة جامع�ة دم�شق ، المجل��د   )              دراس�ة مقارن�ة   (                                          عم�ر العب�دالله ،الرقاب��ة عل�ي دس�توریة الق��وانین 
     .     ٢٠٠١                           السابع عشر ،العدد الثاني ، 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٩٣
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               رقابة اللاحقة   /              الغصن الثاني 

                                 صــدار القــانون ودخولــه حیــز التطبیــق،  إ            نهــا تــتم بعــد                  إســم هــذه الرقابــة أ         یتبــین مــن 

                         صـلیة ، وقـد تـتم بطریـق غیـر     الأ ى            طریق الدعو و                                  وقد تتم هذه الرقابة بطریق مباشر وه

      علـي                     ن الـنص الواجـب تطبیقـه أ        بین لها  ت ی        أخري             حالة من محكمة                 مباشر وهو طریق الإ

                طریــــق الــــدفع بعــــدم          وقــــد تــــتم ب                                             النـــزاع مــــشكوك فــــي عــــدم دســــتوریته ویتــــرجح لهــــا ذلــــك، 

                                                                         دســتوریة مــن أحــد الخــصوم فــي نــزاع منظــور أمــام المحكمــة التــي تنظــر النــزاع وتقتنــع   ال

                                مــام المحكمــة الدســتوریة وتوقــف نظــر       صــلیة أ                                  بهــذا الــدفع فتــرخص لــه برفــع الــدعوي الأ

                                     ل فــي مــدي دســتوریة الــنص الواجــب التطبیــق                                  النــزاع المعــروض علیهــا حتــي یــتم الفــص

      إلغــاء  ب      حكمــت                                                              علــي النــزاع ، فــإذا تبــین للمحكمــة أن الــنص القــانوني مخــالف للدســتور 

                                           لیس من تاریخ صـدور الحكـم بعـدم دسـتوریته بـل  ،                                 النص القانوني واعتباره كأن لم یكن

      . ١                                     من تاریخ صدور القانون المخالف للدستور

     ، قـد                        تـصاص محكمـة مركزیـة واحـدة خ      مـن ا        ء اللاحقـة                          وغالبا ما تكون رقابـة الإلغـا

                                                                          تكون هذه المحكمة محكمة علیا أي أعلي محكمـة فـي النظـام القـضائي تمـارس الرقابـة 

ـــد تكـــون هـــذه المحكمـــة  ـــي دســـتوریة القـــوانین واللـــوائح بجانـــب عملهـــا الاصـــلي ، وق                                                                        عل

     ائح                              بحث مدي دستوریة القوانین واللو       خر سوي  أ      ي عمل                   متخصصة لا تمارس أ     محكمة

     .٢     فقط

      جهة    إلى                                                             ولا یتصور أن تتم هذه الرقابة بدون نص صریح یقررها ویوكل مهمتها 

                                   أصلیة  یقیمها المتضرر من القانون  ى   دعو  ال       طریق   هي          ووسیلتها و              قضائیة متخصصة 

                                                           

      ھرة ،                                     الأنظم�ة  الدس�توریة ف�ي م�صر، جامع�ة الق�ا      وتط�ور         الدس�توري        الق�انون      بدوي،     ثروت .    د-  ١
     .   ١٠٩      ، ص     ١٩٦٩

                                                                                     نبیل��ة عب��دالحلیم كام��ل ، الرقاب��ة الق��ضائیة عل��ي دس��توریة الق��وانین ، الق��ضاء الدس��توري ، دار   .  د
     .   ٤٤      ، ص     ٢٠٠٢                 النھضة العربیة ، 

  –     ١١٤  ص     ١٩٨٣      أسیوط      جامعة           الدستوریة،        والأنظمة         الدستوري        القانون      ھیكل،     خلیل      السید .   د-  ٢
١٢١    .      

-   ١٢٩     م، ص      ١٩٦٤           الق�اھرة، ،                 النھ�ضة  العربی�ة،    دار        العرب�ي،        لدس�توري ا       النظ�ام           ثروت بدوي   . د
١٣٠    .      

                  الإس�كندریة ، م�صر ،          المعارف،                السیاسیة، منشأة        والأنظمة         الدستوري        القانون               الحمید متولي ،    عبد . د
     .    ١٨١     م، ص      ١٩٦٦  ،



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٩٤
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          یــث یجــب أن  ح   ،١                 لغــاء هــذا القــانون  إ                         طالبــا مــن المحكمــة المختــصة                  المخــالف للدســتور

                                            جیـز ممارسـتها ، فهـي وسـیلة هجومیـة علـي القـانون                              تستند إلي نص دسـتوري یقررهـا وی

         یقررهــا       صــریح                                                           المخــالف للدســتور ولا یتــصور تقریــر هــذه الوســیلة الهجومیــة بــدون نــص
٢.   

  الرقابة على دستوریة القوانین فى النظام السعودى: المطلب الثانى

    :              تمهید وتقسیم 

          الرقابـــة                                                          لا یوجــد فـــي النظـــام القـــانوني الـــسعودي نــصوص قانونیـــة صـــریحة تـــنظم

                                        اســـتخلاص نـــوع الرقابـــة علـــي دســـتوریة القـــوانین                                 علـــي دســـتوریة القـــوانین، ولكـــن یمكـــن 

       ولــى مــن             نــص المــادة الأ               ومــن هــذه النــصوص                                    وآلیاتهــا مــن فحــوي النــصوص القانونیــة، 

                المملكـة العربیـة   "          علـى أن           التي تنص                       لمملكة العربیة السعودیة ل           ساسى للحكم          النظام الأ

                            سـلام، ودسـتورها كتـاب االله تعـالى                         ذات سـیادة تامـة، دینهـا الإ      لامیة،  سـ                السعودیة، دولة إ

                              لعربیة، وعاصمتها مدینة الریاض                                               وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم، ولغتها هى اللغة ا

."    

                             ى للحكم أن الحكـم یـستمد سـلطته  ـ  اس ـ س      ـام الأ ظ ـ ن ـ    ن ال ـ   ة م ـ ع ـ  اب ـ س ـ      ادة ال ـ م ـ    ص ال ـ ن ـ   ا ت ـ م ـ ك

        وهمــا ،                                االله وسـنة رســوله صـلى االله علیــه وسـلم                                   فـى المملكــة العربیـة الــسعودیة مـن كتــاب

                    مــادة الثامنــة مــن ذات             ، كمــا تــنص ال           نظمــة الدولــة                               الحاكمــان علــى هــذا النظــام وجمیــع أ

                  سـاس العـدل والـشورى                                 ى المملكـة العربیـة الـسعودیة علـى أ              ن یقـوم الحكـم فـ            النظام علـى أ

   .     سلامیة                      لمساواة وفق الشریعة الإ  وا

              ن القــضاء ســلطة        علــى أ        الأساســي        ن النظــام                             تــنص المــادة الــسادسة والأربعــون مــ و

         ة، وكـذلك     سـلامی                    غیـر سـلطان الـشریعة الإ ل            فى قـضائهم                           مستقلة ولا سلطان على القضاء

                                      ق المحاكم على القضایا المعروضة أمامهـا      ن تطب                                 تنص المادة الثامنة والأربعون على أ

          الأمـر مـن                              الكتـاب والـسنة ومـا یـصدره ولـى             لما دل علیـهً          ً سلامیة وفقا    الإ            حكام الشریعة أ

   .                              نظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة أ

                                                           

     صر ،                       المع�ارف، الإس�كندریة ، م�      من�شأة          الدس�توري،        الق�انون                  رفع�ت عب�د الوھ�اب ،     محم�د  .   د-  ١
           والق�انون ،          ال�سیاسیة      ال�نظم   ف�ي       الوس�یط   م،     ٢٠١١                      ھ�ـ ، ونعم�ان الخطی�ب،    ١٤١٠  /     م     ١٩٩٠

 .    عمان          والتوزیع،      للنشر        الثقافة    دار  ، ٧  ط          الدستوري،
                                                                                      محمد قدري حسن ، الق�انون الدس�توري ، مكتب�ة الجامع�ة ، ال�شارقة ، إث�راء للن�شر والتوزی�ع ، -  ٢

     .    ١٦٨    ص     ٢٠١١     عمان 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٩٥
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              ن تخـتص الـسلطة        علـى أ        الأساسـي                           السابعة والستون مـن النظـام              كما تنص المادة

                                                                           التنظیمیـة بوضـع الأنظمـة واللـوائح، فیمـا یحقـق المـصلحة، أو یرفـع المفـسدة فـي شـئون 

         ا النظــــام      لهــــذً                                                ً  لقواعــــد الــــشریعة الإســــلامیة ، وتمــــارس اختــــصاصاتها وفقــــاً            ً الدولــــة، وفقــــا

   .                                ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى

                                             تـتم مراقبـة الأجهـزة الحكومیـة، والتأكـد مـن حـسن         علـي أن                    وتنص المادة الثمانون

                                                                               الأداء الإداري، وتطبیق الأنظمة، ویتم التحقیق في المخالفات المالیـة والإداریـة، ویرفـع 

                از المخـتص بـذلك،                                                           تقریر سنوي عن ذلك إلى رئیس مجلس الوزراء، ویبین النظام الجهـ

   .                    وارتباطه، واختصاصاته

                               مـع عـدم الإخـلال بمـا ورد فـي المـادة         علـي أنـه                                تنص المادة الثانیة والثمانون    كما

                                                                       الـسابعة مـن هـذا النظــام، لا یجـوز بـأي حــال مـن الأحـوال تعطیـل حكــم مـن أحكـام هــذا 

  .     ارئ                                                                      النظام، إلا أن یكون ذلك مؤقتا فـي زمـن الحـرب، أو فـي أثنـاء إعـلان حالـة الطـو

   .                         وعلى الوجه المبین بالنظام

                                                                      كما تنص المـادة الأولـى مـن نظـام المرافعـات الـشرعیة الـصادر بالمرسـوم الملكـي 

                         تطبــق المحــاكم علــى القــضایا   "          علــى أن     هـــ    ١٤٣٥    /  ١    /   ٢٢  :          وتــاریخ  ١  /   م   :     رقــم 

ً                                                                           ًالمعروضــة أمامهــا أحكــام الــشریعة الإســلامیة، وفقــا لمــا دل علیــه الكتــاب والــسنة، ومــا 
                                                                   دره ولـــي الأمـــر مـــن أنظمـــة لا تتعـــارض مـــع الكتـــاب والـــسنة، وتتقیـــد فـــي إجـــراءات   یـــص

      . ".                           نظرها بما ورد في هذا النظام

                   لا یقبــل أي طلــب أو - ١  "                                               كمــا تــنص الفقــرة الاولــى مــن المــادة الثالثــة علــى أن 

                                                                        دفع لا تكون لصاحبه فیه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملـة 

ــدفع ضــرر محــدق أو الاســتیثاق لحــق یخــشى             إذا كــان الغــر                                                       ض مــن الطلــب الاحتیــاط ل

      . ".                          زوال دلیله عند النـزاع فیه

                                                ولـــى مـــن نظـــام المرافعـــات أمـــام دیـــوان المظـــالم الـــصادر              تـــنص المـــادة الأ      وكـــذلك 

     تطبــــق   "             هـــــ علــــى ان     ١٤٣٥    /  ١    /   ٢٢        وتــــاریخ      )  ٣  /   م     (                        بالمرســــوم الملكــــي رقــــم

ً                                               ًروضة أمامها أحكام الـشریعة الإسـلامیة، وفقـا لمـا دل                               محاكم الدیوان على القضایا المع
                                                                             علیه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقید في إجراءات نظرهـا بمـا 

                                                        مــن هــذه النــصوص یتبــین للباحــث أن النظــام القــانوني الــسعودي  ،                 ورد فــي هــذا النظــام

                      د قانونیــة فــوق دســتوریة                                                      یتــضمن نــوعین مــن القواعــد الدســتوریة ، النــوع الأول هــي قواعــ

                  هــي التــي تحكــم علــى                                                        وهــي الــشریعة الإســلامیة وفقــا لمــا دل علیــه الكتــاب والــسنة لأنهــا 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٩٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                                    لقواعـد الدسـتوریة وتتمثـل تلـك القواعـد                         ، أما النوع الثاني فهـي ا                         القواعد الدستوریة العادیة

  ة                                                 ومـن هنـا تتـوافر شـرط مـن شـروط وجـود الرقابـة الدسـتوری  ،                      النظام الأساسـي للحكـم  في

                                                           دســــتور للدولــــة، وأن یتمتــــع قواعــــده بالــــسمو علــــى غیرهــــا مــــن القواعــــد             ألا وهــــو وجــــود 

   :                              سوف نتناوله وفق التفصیل التالى                                     القانونیة في النظام القانوني، وهو ما 

  

  ول الأفرعــال

  القواعد الدستوریة فى المملكة

   ام     ستخد تـــ                                                  نهجــا مختلفـــا ومغـــایرا لمعظـــم الــنظم القانونیـــة، فلـــم      لمملكـــة          لقــد نهجـــت ا

   ي  ولـ أ          حرصـا مـن  ،          ساسـى للحكـم               مـصطلح النظـام الأ     بـدلأ     خدمت                   مصطلح الدستور واست

                                                                          على ابراز الذاتیة الخاصة بالمملكة وكونها دولـة عربیـة اسـلامیة دسـتورها القـرآن     مر  الأ

                                         تنفیــذ وصــیة الرســول صــلى االله علیــه وســلم والــذى     علــى                         والــسنة، وحرصــا مــنهم أیــضا 

                       ، ولــذلك اســتخدموا مــصطلح                 ســنن مــن كــان قبلنــا   مــن            ع كــل مــا هــو  ا  تبــ ا            هانــا فیــه عــن   ین

   .                               ساسى للحكم بدلا من مصطلح الدستور         النظام الأ

                                                            ساســى للحكــم فــى المملكــة مــن الناحیــة الفنیــة هــو دســتور كامــل، نظــرا           فالنظــام الأ

                   نظــام الحكــم فیهــا،           یبــین طبیعــة                    نهــا دولــة بــسیطة، كمــا  أ                          نــه یبــین شــكل الدولــة، فیقــرر  لأ

                                                    بنــاء الملــك المؤســس عبــدالعزیز وأبنــاء الأبنــاء، كمــا یبــین  أ                 نــه نظــام ملكــى، فــى  أ    قــرر   فی

                                           نهـــا ثـــلاث ســـلطات، ســـلطة تنفیذیـــة، وســـلطة قـــضائیة،  أ                          الـــسلطات فـــى المملكـــة، فیقـــرر 

                           ساســى للحكــم اختــصاص كــل ســلطة،              حــدد النظــام الأ و  ،  )        تــشریعیة   (               وســلطة تنظیمیــة 

ـــالأ ـــات ال                               وعلاقتهـــا بعـــضها بـــبعض، وعلاقتهـــا ب ـــین حقـــوق وواجب          مـــواطنین،                              فراد، كمـــا ب

                            ساســـى للحكـــم هـــى قواعـــد دســـتوریة            ن النظـــام الأ أ                              وعلاقـــتهم بالدولـــة، ومـــن هـــذا یتـــضح 

   .                    بالمعنى الفنى الدقیق

                                                              ن النظــام القــانونى الــسعودى لا یتــضمن فقــط قواعــد دســتوریة، بــل یتــضمن  أ    غیــر 

                                                                         ایــضا قواعــد فــوق دســتوریة، وهــى قواعــد الــشریعة الاســلامیة، إذ نــصت المــادة الــسابعة 

                                                                 الاساسـى للحكـم أن الحكـم یـستمد سـلطته فـى المملكـة العربیـة الـسعودیة مـن           من النظام 

                                                                       كتــاب االله وســنة رســوله صــلى االله علیــه وســلم وهمــا الحاكمــان علــى هــذا النظــام وجمیــع 

    ".            انظمة الدولة

  



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٩٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

  ىـــانــثــ الفرعـال

  النظام السعودي فيورـــتــدســو الـــمــدأ ســبـم

                                           تور مكــان الــصدارة بالنــسبة لــسائر القــوانین فــى                              یقــصد بهــذا المبــدأ أن یكــون للدســ

                                                                           الدولة، ویتعین على جمیع السلطات الحاكمة احترام نصوصه والتزام حـدوده والتـصرف 

   .١                 النطاق الذى یرسمه    فى

                                                              والجــــدیر بالـــــذكر أن مبـــــدأ ســـــمو الدســـــتور یغــــدو مجـــــرد حبـــــر علـــــى ورق بـــــدون 

                     ات الدولـة، حیـث تتمتـع                                                     ضمانات قانونیة وقضائیة لحمایتـه مـن الانتهـاك مـن قبـل سـلط

                        لـــزام القـــانونى فـــى مواجهـــة             على درجـــات الإ أ                           حكـــام نـــصوص الدســـتور وقواعـــده بـــ أ     كافـــة 

                                                                     الــسلطات العامــة للدولــة، وفــى مواجهـــة كــل مــا یــصدر عـــن تلــك الــسلطات مــن قواعـــد 

                            ى منها على حكم یخالف ما ورد  أ                              و لائحیة، بحیث لا یمكن أن ینطوى  أ              قانونیة عادیة 

   .٢                 بالنصوص الدستوریة

                        ى دستور فـى العـالم، سـواء     بة لأ           ساسیة بالنس                           المبدأ مقرر ومن المسلمات الأ     وهذا 

ــم یــنص علیــه فــى صــلب الدســتور  أم                      نــص علیــه الدســتور صــراحة  ُ            یُعــد الإلتــزام       ، كمــا                             ل

                                     فى الفقه الاسلامى، فلا یجوز للقاضـى أن  ا                                      بأحكام الدستور من المبادئ المستقر علیه

ًیطبق نصا قانونیا مخالف لأحكام ا ً                              ً    .٣                   قواعد فوق دستوریة  ها              لشریعة بإعتبارً

            ســلامى بتطبیــق                ســبقیة القــضاء الإ أ   كــد  ؤ                         ســلامى حافــل بالوقــائع التــى ت           والتــاریخ الإ

                  عهـد عمـر بـن الخطـاب              ما حـدث فـي               ومن تلك الوقائع  ، ٤                            الرقابة على دستوریة القوانین

                                 تشریعا یقضى بألا یزداد فى مهور–                  وهو رئیس الدولة -       أصدر      حیث          رضى االله عنه

                                                    ن الزیادة على ذلك تلقى فى بیت المال، فطعنـت امـرأة مـن  أ       وقیة، و أ      ربعین  أ          النساء عن 

                                                           

  .  ١١     م، صـ    ١٩٧١                                                 لة، القانون الدستورى، دار الفكر العربى، القاھرة،             محمد كامل لی  .  د  ١
   م،     ١٩٤٩                                                                               السید صبرى، مبادئ القانون الدستوري، المطبعة العالمیة بالقاھرة، الطبعة الرابع�ة،   .  د  ٢

                                                              احم��د كم��ال اب��و المج��د، الرقاب��ة الق��ضائیة عل��ى دس��توریة الق��وانین ف��ى   .               وم��ا بع��دھا؛ د   ٢٢٧  ص��ـ
  .    ؛ د   ٥٧١     م، ص��ـ    ١٩٦٠                                           قل��یم الم��صرى، رس��الة دكت��وراة، جامع��ة الق��اھرة،                    الولای��ات المتح��دة والا

                                دراس��ة مقارن��ة، دار الفك��ر العرب��ى،   :                                                 س��لیمان الطم��اوى، ال��نظم ال��سیاسیة والق��انون الدس��تورى
  .           وما بعدھا   ٣٧٧     م، صـ    ١٩٨٨

   م،     ١٩٨٨                                                                   عادل عمر شریف، القضاء الدستورى فى مصر، كلیة الحقوق، جامعة عین ش�مس،   .  د  ٣
  .   ١٢٧  صـ

                                                                                  ماعیل بن خلف بن سعید الزھرانى، رقابة المحكمة العلیا على م�شروعیة الانظم�ة ف�ى المملك�ة   اس  ٤
                                                                       دراس��ة مقارن��ة، كلی��ة العدال��ة الجنائی��ة، جامع��ة ن��ایف العربی��ة للعل��وم الامنی��ة،   :                 العربی��ة ال��سعودیة

            وما بعدھا  ٨٦     م، صـ    ٢٠١٦ /  ه،    ١٤٣٧        الریاض، 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٩٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                                   مــام عمــر رضــى االله عنــه، وأكــدت فــى طعنهــا  أ                                   المــواطنین بعــدم دســتوریة هــذا التــشریع 

ٕ                      وٕان أردتـــم اســـتبدال زوج   "                                                    مخالفـــة التـــشریع لقاعـــدة دســـتوریة ورد بهـــا نـــص قرآنـــى وهـــو 

   ". ٕ                                                ٕ فــلا تأخــذوا منــه شــیئا أتأتخذونــه بهتانــا واثمــا مبینــا                  تیــتم إحــداهن قنطــارا آ          مكــان زوج و

   .  ٢٠             النساء، الآیة      سورة 

                                                               وأوضـــحت الطاعنـــة لعمـــر رضـــى االله عنـــه أن هـــذه الزیـــادة لیـــست لـــه، ولا یملـــك 

                                                                          أخــذها لبیــت المــال، ولا لغیــره لمخالفــة ذلــك للدســتور الــذى یجــب أن یخــضع لــه الحــاكم 

                                     راجع، بـل ونـدم علـى مـا شـرعه وقـال قولتـه                                         قبل المحكوم، وعلى الفور سارع الحـاكم بـالت

   .١ "                      أخطأ عمر وأصابت امرأة   "          المأثورة 

                                                                       وكذلك فى عهد الخلیفة عمر بن عبدالعزیز، دخل قتیبـة بـن مـسلم البـاهلى مدینـة 

ً                                   ًوكــــان دخولــــه غــــدرا بــــدون أن یعلــــن أهلهــــا                                 ســــمرقند علــــى رأس جــــیش مــــن المــــسلمین، 
                               ات التــى یجــب اتخاذهــا قبــل القتــال                                           بــالحرب، وأســكن بهــا الجــیش مخالفــا بــذلك الاجــراء

  "           فـى قولـه                         رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم                                       التى قررتها قاعدة دستوریة ورد بهـا حـدیث 

ٕ                                  ٕادعهم للاسلام فیكونوا منـا، وان أبـوا   :             حدى خصال ثلاث   لإً  ً ولا                     إذا لقیت عدوك فادعه أ
        االله وذمــة                                                                    إلا البقــاء علــى دیــنهم وســلطانهم فاســألهم الجزیــة، فــإن رضــوا فاجعــل لــه ذمــة 

              خــل قائــد الجــیش         فلمــا د  ".ٕ                                                      ٕنبیــه وكــف عــن قتــالهم وان أبــوا الجزیــة، فاســتعن بــاالله وقــاتلهم

           دخـول قتیبــة   )         دسـتوریة   (                                  جـراءات طعـن أهــل سـمرقند بعـدم شــرعیة                  بـدون اتخـاذ هــذه الإ

                           لى القضاء، الذى فحـص الطعـن،          الطعن إ                                      إلى بلادهم أمام عمر بن عبدالعزیز، فأحال

   .٢ "                                              الدخول إلى المدینة وأمر بإخراج المسلمین منها      توریة          بعدم دسً          ً وأصدر حكما

                                                                       ویقرر النظام الدستوري الـسعودي مبـدأ سـمو الدسـتور وذلـك إعمـالا لـنص الـمــادة 

ــسـابـعـة مـــن الـنـظـــام الأسـاســـى للحكــم التــي تــنص علــي أن الحكــم یــستمد ســلطته فــى                                                                                الـ

                      لى االله علیـــه وســـلم، وهمـــا                                                 المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة مـــن كتـــاب االله وســـنة رســـوله صـــ

                                 ، وهــذا یعنــي أن الكتــاب والــسنة همــا                                           الحاكمــان علــى هــذا النظــام وجمیــع أنظمــة الدولــة

                                      نظمـــة، كمـــا یكـــون النظــام الأساســـي للحكـــم هـــو                              مــصدر الحكـــم علـــي مـــدي دســتوریة الأ

   .                                           المرجع للحكم علي مدي دستوریة الأنظمة العادیة

                                                           

                                      ھ��ـ، مطبع��ة عی��سى الحلب��ى، الق��اھرة، الج��زء   ٨٨  ١٣                                          اب��ن العرب��ى، احك��ام الق��رآن، الطبع��ة الثانی��ة،   ١
  .   ١٥٢        الأول، صـ

                                                                             یاسین عمر یوسف، استقلال السلطة الق�ضائیة ف�ى النظ�امین الوض�عى والاس�لامى، دار مكتب�ة   .  د  ٢
  .   ٣٣٤     م، صـ    ١٩٨٤              الھلال، بیروت، 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٧٩٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                              ام الأساسـي للحكـم لتطبیـق الأنظمـة                                          كما تشترط المادة الثامنة والأربعون من النظ

                                              ألا تتعــارض مــع الكتــاب والــسنة أو النظــام الأساســي                             علــي القــضایا المطروحــة أمامهــا،

                                                                        للحكم وهذا تطبیق عملي لمبدأ سمو الدستور حیث تنص علي أن تطبق المحاكم على 

   نة ً                                                                          ًالقضایا المعروضة أمامهـا أحكـام الـشریعة الإسـلامیة وفقـا لمـا دل علیـه الكتـاب والـس

   .                                                     وما یصدره ولى الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

  ثـالــثـ الفرعــال

  ةـكـلـمـمـى الـة فـوریـتـدسـة الـابـرقـ النوع

                                                                       تنص المـادة الأولـى مـن نظـام المرافعـات الـشرعیة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  

              ضایا المعروضة                     تطبق المحاكم على الق  "             هـ على أن     ١٤٣٥    /  ١    /   ٢٢         وتاریخ  ١  /   م 

ً                                                                            ًأمامهــا أحكــام الــشریعة الإســلامیة، وفقــا لمــا دل علیــه الكتــاب والــسنة، ومــا یــصدره ولــي 
                                                                         الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب والــسنة، وتتقیــد فــي إجــراءات نظرهــا بمــا ورد 

                                                              ، وكذلك تنص المادة الاولى مـن نظـام المرافعـات أمـام دیـوان المظـالم    . "             في هذا النظام

  "             هـــ علــى ان     ١٤٣٥    /  ١    /   ٢٢  :        وتــاریخ     )  ٣  /   م     : (                   لمرســوم الملكــي رقــم          الـصادر با

ً                                                                           ًتطبق محاكم الـدیوان علـى القـضایا المعروضـة أمامهـا أحكـام الـشریعة الإسـلامیة، وفقـا 
                                                                          لمــا دل علیــه الكتــاب والــسنة، والأنظمــة التــي لا تتعــارض معهمــا، وتتقیــد فــي إجــراءات 

   .                           نظرها بما ورد في هذا النظام

                                                            نا من هذه النصوص أن جمیع المحـاكم علـى اخـتلاف درجاتهـا وأنواعهـا         ویتبین ل

                                                                              فى المملكة العربیة السعودیة تطبق أحكام الشریعة الإسلامیة، فـاذا تبـین لهـا أن الـنص 

                                حكــام الــشریعة الاســلامیة، امتنعــت عــن  أ      یخــالف                           الواجــب التطبیــق علــى النــزاع          القــانونى 

                  طبقـا لمـا یـدل علیـه       سـلامیة   الإ           ام الـشریعة   حك أ                                    تطبیق النص القانونى، والتزمت بتطبیق 

   .                  حكام الكتاب والسنة أ

                     ذا كـــان الـــنص القــــانونى  إ             ساســـى للحكـــم، فـــ              حكـــام النظـــام الأ أ                 كمـــا تلتـــزم بتطبیـــق 

                ، التزمــت بتطبیــق                    النظــام الأساســي للحكــم     حكــام  أ                                الواجــب التطبیــق علــى النــزاع یخــالف 

                     مخـالف، ومـن هـذا یتبـین                                             ساسى للحكم وامتنعت عن تطبیق النص القـانونى ال         النظام الأ

                                                                              أن الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین فــى النظــام الــسعودى هــى رقابــة امتنــاع، والتــى تعنــى 

        الـشریعة   (                      لقواعد الفوق دستوریة  ل          المخالف  ي         القانون      النص     تطبیق                  امتناع المحكمة عن 

   .                              أو المخالف للنظام الأساسي للحكم ، )       الاسلامیة



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨٠٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                               ر القـــانون، بـــل تكـــون لاحقـــة لتطبیـــق    صـــدا إ                              وهـــذه الرقابـــة لا تكـــون ســـابقة علـــى 

                                                                    القـــانون، فـــلا یتـــصور امتنـــاع القاضـــى عـــن تطبیـــق قـــانون لـــم یـــصدر ولـــم یـــدخل حیـــز 

          ر القـــانون  و                         بـــدا رقابـــة لاحقـــة، أى بعـــد صـــد أ         ن دائمـــا و                               التنفیـــذ، ولهـــذا فهـــذه الرقابـــة تكـــو

   .       وتطبیقه

       ا، فلم      نواعه أ                                                             وهذا النوع من الرقابة تمارسه جمیع المحاكم على اختلاف درجاتها و

                                                السعودى محكمة واحـدة متخصـصة للنظـر فـى مـسألة مـدى         الدستوري            یخصص النظام 

                                                   نحــــت هــــذه الرقابـــة لجمیــــع المحــــاكم، فجمیـــع المحــــاكم ملزمــــة ُ                      ُ دســـتوریة القــــوانین، بـــل م

      متنــاع                       ساســى للحكــم، وملزمــة بالإ              حكــام النظــام الأ أ                       حكــام الــشریعة الاســلامیة، و أ       بتطبیــق 

   .          ساسى للحكم           و النظام الأ       سلامیة أ             لف الشریعة الإ               ى نص قانونى یخا أ         عن تطبیق 

   هــ     ١٣٨٥                                                 رفـض قاضـى المحكمـة المـستعجلة فـى مدینـة الریـاض عـام          ویؤكد ذلـك

      متنــاع  لإ    فــي ا                                                             النظــر فــى تركیــز المــسؤولیة علــى ســائق فــى حــادث انقــلاب ســیارة، وأیــده 

  ب                                                                        عــن الحكــم رئــیس القــضاة، بــسبب مخالفتــه للدســتور الــذى تحكــم بــه الــبلاد وهــو الكتــا

   .١      والسنة

                         داریــــة عــــن الحكــــم فــــى القــــضیة                       امتنــــاع قاضــــى المحكمــــة الإ     أیــــضا         ومــــن ذلــــك 

                                             أنـــه إذا رأى القاضـــى حـــسب إجتهـــاده أن نظـــام حمایـــة                 مامـــه مـــسببا ذلـــك ب أ        المعـــروض 

                            علـى القـضیة المعروضـة، یتعـارض                            حـدى مـواده، المطلـوب تطبیقهـا                 حقوق المؤلـف أو إ

             جمـاع الـذى هـو                    ذا الـرأي یتفـق مـع الإ هـ                                           مع الكتاب والسنة، فله أن یمتنع عن تطبیقـه، و

                                          ســــلامى مـــن أنــــه لا یجـــوز للقاضــــى أن یقـــضى بخــــلاف مــــا                    حـــد مــــصادر التـــشریع الإ أ

   .٢     یعتقد

                                                           

                                                                                     محمد ابراھیم، فتاوى ورسائل، جمع محمد بن قاسم، الریاض، مطبع�ة الحكوم�ة، الطبع�ة الثانی�ة،   ١
  .   ٢٦٥    ، صـ ٧     ھـ، م   ٤٠٥ ١

       ق لع��ام  / ١ /    ١٢١١                 ھ��ـ ف��ى الق��ضیة رق��م     ١٤٢٠       لع��ام  ٥ /  ت��ج / د /   ١٠٣                        حك��م المحكم��ة الاداری��ة رق��م   ٢
  .  ھـ    ١٤٢٠



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨٠١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

  المبحث الثالث

   العربية السعوديةةـكـلـمـمـى الــ فالإمتناعة ــابـات رقـيـآل

                                                                   تتمیـــز رقابـــة الامتنـــاع فـــي النظـــام الدســـتوري الـــسعودي أنهـــا لا تـــستند إلـــي نـــص 

                                         النــصوص الدســتوریة ومــضمونها،ولهذا لا یوجــد  ى                         وري صــریح، بــل تــسند الــي فحــو   دســت

                                       ستنتج تلك الألیات من النظـام القـانوني فـي ُ     ُ نما تٕ  إ                                  آلیات صریحة لممارسة تلك الرقابة، و

           مــن تلقــاء      محكمــة                                                      المملكــة، وتلــك الآلیــات یمكــن حــصرها فــي حــق التــصدي وهــو حــق ال

  ،  ا                                 التطبیـق علـي النـزاع المعـروض علیهـ                                      نفسه فـي بحـث مـدي دسـتوریة القـانون الواجـب

                                                                         والآلیه الثانیة هي حق الدفع بعـدم الدسـتوریة وهـذا الحـق مقـرر لأي طـرف مـن أطـراف 

                                                                           خصومة معروضه علي القضاء في إثارة الدفع بعدم دستوریة القـانون الواجـب التطبیـق 

      لأحكـام                                                              ، أي الدفع بأن النص القانوني الواجب التطبیق علي النزاع مخالف           علي النزاع

    هـذا                زم القاضي ببحث  ت  یل                                                      الشریعة الإسلامیة أو النظام الأساسي للحكم، في هذه الحالة 

                                   وأقرب آلیـه لهـا فـي النظـام الـسعودي  ،             الدعوي الأصلیة     طریق                     ، والآلیة الثالثة هي      الدفع

       :         كما یلي               اوله بالتفصیل  ن             وهو ما سوف نت  ،               عي دعوي الحسبة

   .                    ظام القانوني السعودي        في الن               رقابة الامتناع   طرق  : ً  ً ولا أ  

     طــرق               متنــاع مــن خــلال ال                                                  تمــارس المحــاكم فــى المملكــة العربیــة الــسعودیة رقابــة الإ

   :       التالیة

   :      التصدى   حق   )  ١

                                                    ن تقــوم المحكمــة مــن تلقــاء نفــسها بمناســبة ممارســة عملهــا،  أ            التــصدى یعنــى    حــق 

   نـه  أ  ا              ذا مـا تبـین لهـ إ                           الواجب تطبیقه علـى النـزاع، فـ         القانوني                       ببحث مدى دستوریة النص 

ـــشریعة الإســـلامیة، الدســـتور الأســـمي فـــي المملكـــة،     حكـــام        مخـــالف لأ ـــا،                                           ال ـــه جانب                طرحت

   .                 وامتنعت عن تطبیقه

                    علـى اخـتلاف درجاتهـا                      لجمیع درجات المحـاكم     مكفول                      ویعتبر الحق فى التصدى 

       ولــى مــن                      ساســى للحكــم والمــادة الأ                                    طبقــا لــنص المــادة الــسابعة مــن النظــام الأ  ،   هــا ع   نوا أ و

                         مـام دیـوان المظـالم، فطبقـا  أ                      ولى من نظام المرافعات  لأ                لشرعیة والمادة ا               ظام المرافعات ا ن

                   كمـا تلتـزم بتطبیـق                       حكـام الـشریعة الاسـلامیة،  أ       بتطبیق                                لهذه المواد تلتزم جمیع المحاكم 

                                                                   الأنظمـــة التـــي لا تتعـــارض مـــع الـــشریعة الإســـلامیة، أو تتعـــاض مـــع النظـــام الأساســـي 

       ویعتبـر                                  ریعة الإسـلامیة فـلا تلتـزم بتطبیقهـا،                               فإذا تعارضت تلك الانظمـة مـع الـش      للحكم،



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨٠٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

     حكــام  أ   مــع                   الأنظمــة والتــشریعات                                   هــم الــضمانات القانونیــة لعــدم مخالفــة              هــذا الحــق مــن أ

   .                        أو النظام الأساسي للحكم               الشریعة الاسلامیة

     :                     توافر الشروط التالیة                              مارسة المحكمة هذا الحق ضرورة  م ل       ویشترط 

      ختــصاص                     ى بمناســبة ممارســتها لإ                          ن تمــارس المحكمــة رخــصة التــصد أ      یجــب - أ

            ى اختـصاص مـن  أ            ثنـاء ممارسـة  أ                   إذا تبـین للمحكمـة   نهـ أ                        من اختصاصتها، وذلك یعنـى 

      مخــالف                                                            اصاتها وجــود نـص قــانونى واجـب التطبیــق علـى النــزاع المعـروض علیها ص   اختـ

    قدم ُ  یُ       لى دفع  إ                                             غیر دستورى، فتقوم من تلقاء نفسها، دون حاجة                    للشریعة الإسلامیة، أي

   .                                تصدى لهذا النص وبحث مدى دستوریته         لیها، بال إ

  ة                                            المطـروح علـى المحكمـة والـنص الـذى رأت المحكمـ    نـزاع               وجود صلة بـین ال  - ب

                      بـــالنزاع المطـــروح علـــى ً                ً ن یكـــون الـــنص متـــصلا                              التـــصدى لدســـتوریته، أى أنـــه یجـــب أ

          ذا لم تكن ً                               ًقا للأوضاع القانونیة المقررة، فإ      مطابً                                ً المحكمة، واتصلت به المحكمة اتصالا

                  ، فـــلا مجـــال لممارســـة ً        ً  قانونیـــاً    ً تـــصالا                                     مـــة قـــد اتـــصلت بـــالنزاع المطـــروح أمامهـــا، إ   محك  ال

   .           رخصة التصدى

   : ة ـ   وری ـ ت ـ  دس ـ     دم ال ـ ع ـ   ع ب ـ  دف ـ  ال  )  ٢

                                                                     الدفع بمخالفة نص قانوني لأحكام الشریعة الإسلامیة أو أحكـام النظـام الأساسـي 

     یقـــوم                     حـــدى المحـــاكم، وحینئـــذ      ـام إ مـــ                             أثنـــاء نظـــر قـــضیة أصـــلیة معروضـــة أ           للحكـــم یكـــون 

     الــــنص                      دفع بعــــدم دســــتوریة ذلــــك           علیــــه بالــــ ي         القــــانون      الــــنص                   الخــــصم المطلــــوب تطبیــــق

   . ي       القانون

     فــــى                 شــــخاص ذوى المــــصلحة  الأ   حــــد                                      أى أنــــه فــــى هــــذه الطریقــــة أو الآلیــــة یقــــوم أ

  ن                                    ونى الواجب التطبیق على النزاع، أى أ                                 ثارة مسألة عدم دستوریة النص القان         الدعوى بإ

                         ، أي مـــدي مخالفـــة هـــذا الـــنص           ة ذلـــك الـــنص                              یطلـــب مـــن المحكمـــة بحـــث مـــدى دســـتوری

   .                                            لأحكام الشریعة الإسلامیة أو النظام الأساسي للحكم

                                                  مـــن الـــدفوع الموضـــوعیة المتعلقـــة بالنظـــام العـــام، والـــذى      بأنـــه           هـــذا الـــدفع       یتمیـــز  و

                                                     ى مرحلــــة مــــن مراحــــل الــــدعوى، ولا یــــسقط الحــــق فیــــه بــــالتكلم فــــى  أ         ثارتــــه فــــى  إ     یجــــوز 

                       من تلقاء نفـسها حتـى ولـو       ثارته  إ                   ، كما یجوز للمحكمة                             الموضوع، ولا یجوز التنازل عنه

   .               لم یطلبه الخصوم

  



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨٠٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

   :   ة ـ ی ـ  ال ـ ت ـ    ال ـ   روط ـ ش ـ    ال             ضرورة توافر ة ـ  اب ـ  رق ـ    ة لل ـ ی ـ      ذه الآل ـ         للقیام به   رط َ  َ شتُ      ُ هذا وی

   .  اء ـ ض  ــ ق ـ     ام ال   ـــ م     ورة أ ـ ظ ـ ن ـ    وى م ـ     ود دع ـ    وج- أ

                                                           فـــلا یجـــوز إثـــارة هـــذا الـــدفع إلا مــــن خـــلال قـــضیة معروضـــه  علـــي  جهـــة مــــن 

                                           لا یمكــن إثارتهــا إلا مــن خــلال خــصومة منعقــدة أمــام                            الجهــات القــضائیة، فهــي وســیلة 

   .       القضاء 

   .                بعدم الدستوریة ع  ــ  دف ـ ل    في ا          ق المصلحة  ـ ق ـ ح ـ   ت- ب

                           مــن أثــاره، ویــستوي فــي ذلــك أن    لٍ       ٍ  لمــصلحةً                            ً رط لقبــول الــدفع أن یكــون محققــا ت   فیــش

               مباشــرة بــل فــي                                                          تكــون مــصلحة مادیــة أو معنویــة ، وقــد تكــون مــصلحة مباشــرة أم غیــر

    ولــى                   طبقــا لــنص الفقــرة الأ     وذلــك                                              بعــض الأحیــان یكتفــي بتــوافر المــصلحة المحتملــة فقــط 

                              لا یقبــــل أي طلــــب أو دفــــع لا تكــــون - ١  "                                    مــــن المــــادة الثالثــــة والتــــى تــــنص علــــى أن 

                                                                     لـــصاحبه فیـــه مـــصلحة قائمـــة مـــشروعة، ومـــع ذلـــك تكفـــي المـــصلحة المحتملـــة إذا كـــان 

                                         ضـرر محـدق أو الاسـتیثاق لحـق یخـشى زوال دلیلـه                             الغرض من الطلب الاحتیاط لـدفع 

     .               عند النـزاع فیه

                             ن یتأكـــد مـــن جدیـــة الـــدفع، أى أن                ن القاضـــى علیـــه أ          ع، بمعنـــى أ ـ  دفـــ ـ    ة ال ـ  دیـــ ـ   ج- ج

ــــارة منتجــــا ــــى المــــسألة الدســــتوریة المث ــــدعوى المطروً                                             ً یكــــون الفــــصل ف ــــى ال ــــى                   ف        حــــة عل

                  ور، وألا یقـصد مثیـر        الدسـت                                                  المحكمة، وأن تكون هناك شبهة لخـروج القـانون عـن أحكـام

   . )١ (                   طالة أمــــد النزاع       الدفع إ

   :  ة   ــ ی  ــ ل  ــ ص        ـــوى الأ  دع  ــ  ال             طریق أو آلیة   )  ٣

     حكمـة        مـام الم                      صاحب الشأن برفع دعـوى أ             صلیة فى قیام                      تتمثل طریقة الدعوى الأ

  ،                الـــشریعة الإســـلامیة     حكـــام                                                  المختـــصة، یطلـــب فیهـــا الحكـــم بإبطـــال القـــانون المخـــالف لأ

   ى،  ـ عـ ـ    ر رج   ــــ ث                   ق علـى الكافـة، ولـه أِ  ِ طبـُ  یُ   أي           یة مطلقـة،     حج  له     فیها                    ویكون الحكم الصادر 

   . )٢ (                                 ونفاذه ولیس من تاریخ صدور الحكم ص ـ ن ـ      دور ال ـ   خ ص ـ   اری ـ   ن ت ـ    رى م ـ س ـ ی   أي 

                                                           

   م،     ٢٠٠٢                                                                                  فایز السید جاد اللمساوى، المحكمة الدستوریة العلیا، عماد للكتب القانونی�ة، الق�اھرة،   .  د  ١
  .  ٤٣-  ٤٢ ـ
     مرج�ع            الدس�توري،        الق�ضاء  :           الق�وانین       توریة  دس�     عل�ي          الق�ضائیة                               نبیلة عبدالحلیم كام�ل، الرقاب�ة  .  د  ٢

  .  ٤٤   صـ        سابق،



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨٠٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

     مثیــل ٕ                                                                 ٕوهــذه الطریقــة لا توجــد صــراحة فــى النظــام القــانونى الــسعودى، وانمــا یوجــد 

                    مــن نظـــام المرافعـــات                   تــنص المـــادة الرابعـــة                           وهــى دعـــوى الحـــسبة، وفــى هـــذا          مــشابه لهـــا

َلا ترفـع أي دعـوى حـسبة إلا عـن طریـق المـدعي العـام بعـد موافقـة   "                 الشرعیة على أنـه  ُ                                                       َ ُ
   . " .ً                                 ًیوما من تاریخ نشوء الحق المدعى به  )     ستین (          ع بعد مضي َ  َ سمُ           ُ الملك، ولا ت

   .              تعریف الحسبة- أ

    صـلاح ٕ  إ                          مـر بمعـروف ونهـى عـن المنكـر و أ      بأنهـا                             تعددت تعریفات الحـسبة، ومنهـا 

ً                                                                      ً، والتعریف الذى نفضله بأنها رقابة تقوم بها الدولـة أمـرا بعـروف ونهیـا عـن ١    لناس     بین ا
   .٢          حكام الشرع           منكر وفقا لأ

   .                مشروعیة الحسبة- ب

                  وتعــاونوا علــى البـــر  "                                            دلــة مــشروعیة الحــسبة فــى القـــرآن، فــى قولــه تعــالى  أ      تتمثــل 

              ، وقولــه تعــالى ٣ "    عقـاب                                   ثــم والعــدوان واتقـوا االله إن االله شــدید ال                         والتقـوى ولا تعــاونوا علـى الإ

                                                     لى الخیر ویأمرون بـالمعروف وینهـون عـن المنكـر وأولئـك هـم  إ         مة یدعون  أ          ولتكن منم  "

   .٤ "        المفلحون

          عمـال البـر                                 ال البـر هـو واجـب كـل فـرد ومـن أهـم أ                     لى الخیر والقیام بأعم إ        فالدعوة 

       فــرد                                       ذا مــا تمــت مخالفتـه والخــروج علیــه یكـون لكــل                                 تطبیـق أحكــام الـشرع والإلتــزام بــه، فـإ

   .           عن المنكرً               ً  بالمعروف ونهیاً   ً مرا                           الحق فى اقامة دعوى الحسبة أ

                               وامــر وتــرك النــواهى وتحــث الجماعــة        تــزام الأ  إل                   لهیــة تحــث الفــرد علــى        وامر الإ   فــالأ

   .٥                                                                  لتزام الشرع فى علاقتها بینها وبین الجماعات الاخرى الداخلیة والخارجیة ا    على 

                                                           

                                                                                    أبو حام�د محم�د ب�ن محم�د الغزال�ى، احی�اء عل�وم ال�دین، دار المعرف�ة للطباع�ة والن�شر، بی�روت،   ١
                                                              ؛ عب�دالرحمن اب�ن محم�د اب�ن خل�دون، مقدم�ة اب�ن خل�دون، مطبع�ة القل�م،    ٣٢٧                الجزء الثالث، ص�ـ

  .   ٣٢٥     ـ، صـ   ھ    ١٤٠٤  /   م     ١٩٨٤                       بیروت، الطبعة الخامسة، 
                                                                               محم���د مب���ارك، الدول���ة ونظ���ام الح���سبة عن���د اب���ن تیمی���ة، دار الفك���ر، بی���روت، الطبع���ة الاول���ى،   ٢

                                                        ؛ عبدالعزیز بن محمد المرشد، نظام الح�سبة ف�ى الاس�لام، رس�الة      ٧٣،٧٤      ھـ، صـ    ١٣٨٧ / م    ١٩٦٧
  .  ٦٤      ھـ، صـ    ١٣٩٢                                   ماجستیر، جامعة الامام محمد بن سعود، 

  . ٢                       سورة المائدة، الآیة رقم   ٣
  .   ١٠٤                     آل عمران، الآیة رقم     سورة  ٤
                                                                                عبدالرحمن بن عبدالله الرشید الحربى، دع�وى الح�سبة ف�ى نظ�ام المرافع�ات ال�شرعیة ال�سعودى،   ٥

                                                                                           دراسة تأصیلیة، رسالة، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، كلیة العدال�ة الجنائی�ة، ق�سم ال�شریعة 
  .  ٣٣     م، صـ    ٢٠١٥ /  ھـ    ١٤٣٦          والقانون، 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨٠٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                      مـر بالحـسبة وجـسدها قـولا  أ                                            ما فى الـسنة فنجـد الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم قـد  أ

                                                                          وفعلا وممارسة، وذم تاركها وامتدح مـن یقـوم بهـا، ومـن ذلـك مـا رواه ابـو سـعید رضـى 

                                                     ســمعت رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یقــول مــن رأى مــنكم منكــرا  "       نــه قــال  أ       االله عنــه 

   .١ "    یمان      ضعف الإ أ                        ن لم یستطع فبقلبه، وذلك  إ                     ن لم یستطع فبلسانه، ف إ               فلیغیره بیده، ف

      مـا مـن   "                               ن الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم قـال  أ                    بن مسعود رضـى االله عنـه      وعن ا

                   صــحاب، یأخــذون بــسنته  أ              متــه حواریــون، و أ                     مــة قبلــى إلا كــان لــه مــن  أ               نبــى بعثــه االله فــى 

                                                         نها تخلف من بعدهم خلوف، یقولون مـا لا یفعلـون، ویفعلـون مـا لا  إ        مره، ثم  أ        ویقتضو ب

                                دهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم                                          یؤمرون، فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن، ومن جاه

   .٢ "                یمان حبة من خردل                                   بقبله فهو مؤمن، ولیس وراء ذلك من الإ

                                                       من یتأمل فى الآیـات القرآنیـة والأحادیـث النبویـة التـى تحـدثت   ن   فإ     جماع       ومن الإ

                      بــه أمــر ایجــاب وعلــى ذلــك     مــرت                                       بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر یــرى أنهــا أ  مــر     عــن الأ

                                   ر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر الكتــاب    ـــــ م         ى وجــوب الأ لــ                      جمــاع الامــة، وقــد تطــابق ع إ

   .٣                            لا بعض الرافضة ولا یعتد بخلافهم              یخالف فى ذلك إ    ولم   .  ة  ــ م      ـاع الأ م ـ جٕ      ٕ سنة وا   وال

  د  ـ     ة، وقــ ـ ب ـ س ـــ ح ـ    ر ال ـ مــً             ًكــان مهتمــا بـأ                           ن عمــر بــن الخطــاب رضــى االله عنــه      ثبــت أ    وقــد 

             ـرع، فقــد روى  ش ـــ    للً       ً  مخالفــا     ن رآه ـ         ه، یــؤدب مــ ـ عــ ـ   ه م ـ     درتــً        ً واق حــاملا ـ ســ         ـوف فــى الأ طــ ـ    ان ی ـ كــ

                        رأیـت علـى عمـر رضـى االله عنـه  "   ال   ـــ    نـه ق       عنـه أ                 نس بن مالك رضـى االله            ابن سعد عن أ

ً                                                                           ًإزارا فیــه أربعــة عــشرة رقعــة، بعــضها مــن أدم، ومــا علیــه قمــیص ولا رداء، معــه الــدره، 
   .٤ "            سواق المدینة   أ       یطوف فى

    ســقط          هــا الــبعض                                         ن الحــسبة هــى فــرض كفایــة بمعنــى أن إذا قــام ب        الــراجح أ       والــرأى 

                         تــصیر فیهــا الحــسبة فــرض عــین      حــوال          ، وهنــاك أ                                  عــن الجمیــع، واذا لــم یقــم بهــا أحــد أثــم

                                                           

         م، تحقی�ق     ٢٠٠٦ /  ھ�ـ    ١٤٢٧                                      م�سلم اب�ن الحج�اج الق�شیرى النی�سابورى،                      صحیح مسلم، اب�و الح�سین  ١
  .  ٤٩                                                          نظر ابو قتیبة ابن محمد الفاریابى، كتاب الایمان، الحدیث رقم 

  .  ٧١                                                                المرجع السابق، كتاب الایمان، باب كون النھى عن المنكر من الایمان، ح  ٢
  :                  ت ال�شرعیة ال�سعودى                                                           عبدالرحمن ب�ن عب�دالله رش�ید الحرب�ى، دع�وى الح�سبة ف�ى نظ�ام المرافع�ا  ٣

  .  ٣٢                            دراسة تأصیلیة، مرجع سابق، صـ
                                                                                ابو عبدالله محمد بن سعد بن منی�ع، الطبق�ات الكب�رى، تحقی�ق عل�ى محم�د عم�ر، الطبع�ة الاول�ى،   ٤

  .   ٣٣٠                   م، الجزء الثالث، صـ    ٢٠٠١                      مكتبة الخانجى، بیروت، 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨٠٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

ـــ ـــل الـــسلطان أ                       عنـــد الجمیـــع، ومنهـــا التعی ـــه لهـــا،                    ین مـــن قب ـــالعلم بموجـــب              و نائب                     التفـــرد ب

   .١                       محددین، وتغیر الأحـوالٍ    ٍ شخاص    فى أ                      الحسبة، انحسار القدرة 

   .                               نظام الحسبة فى النظام السعودى- ج

َلا ترفـع أي دعـوى   "    نـه   فإ                                               لنص المادة الرابعـة مـن نظـام المرافعـات الـشرعیة ً    ً طبقا ُ               َ ُ
َحــسبة إلا عــن طریــق المــدعي العــام بعــد موافقــة الملــك، ولا تــسمع بعــد مــضي  ُ                                                               َ   )     ســتین (ُ

  لا   "    نــه                                 ، وكــذلك نــصت المــادة الثالثــة علــى أ  ."ً                                 ًیومــا مــن تــاریخ نــشوء الحــق المــدعى بــه

                       ومع ذلـك تكفـى المـصلحة                   صلحة قائمة مشروعة،                  و دفع لا تكون فیه م          ل أى طلب أَ  َ قبُ  یُ

  ٍ          ٍ سـتیثاق لحـق                                            الغـرض مـن الطلـب الإحتیـاط لـدفع ضـرر محـدق أو الإ      ذا كـان          المحتملـة إ

        و كیدیــة                              ظهــر للمحكمــة أن الــدعوى صــوریة إٔ    وٕان   .                               یخــشى زوال دلیلــه عنــد النــزاع فیــه

    ".                                                     وجب علیها رفضها لها الحكم على من یثبت علیه ذلك بتعزیر

                  بإعتبارهــا صــورة مــن                                     حكمــان النظــام القــانونى لــدعوى الحــسبة،               وهــذان النــصان ی

   ام   حكــ              نین واللــوائح لأ                                      ة، كطریقــة للرقابــة علــى مــدى مخالفــة القــوا ـ یــ ـ ل ـ ص             صــور الــدعوى الأ

   .                      عتبارهما قواعد دستوریة                       والنظام الأساسى للحكم بإ      سلامیة           الشریعة الإ

     لامیة                                                     مــن یتــضرر مــن نــص قــانون یــرى أنــه مخــالف لأحكــام الــشریعة الإســ    فكــل 

        بــدعوى                                               ى فــى المملكــة العربیــة الــسعودیة یمكــن لــه أن یتقــدم ـ مــ ـ س                   والتــى هــى القــانون الأ

                    لمبــدأ ســمو القواعــد ً                              ً و الطعــن علــى هــذا القــانون تحقیقــا                            ســواء بوســیلة الطلــب أو الــدفع أ

   .                    الدستوریة فى المملكة

     صـلیة                         أى تماثـل وسـیلة الـدعوى الأ                                       هذا وتعتبر دعوى الحسبة هى وسیلة الطلب، 

   .                           لرقابة على دستوریة القوانین    فى ا

   ) ة ب         دعوى الحس  (                                 صلیة فى النظام القانونى السعودى                  خصائص الدعوى الأ- د

ـــ ح  ــ  ال  )  ١ ـــ  دع  ــ    ع ال   ـــــ    ى رف   ـــــ   ق ف   ــ                                       كانــت المــادة الخامــسة مــن نظــام المرافعــات   :   وى   ــ

     تقبــل  "   نــه  أ    علــى     تــنص    هـــ     ١٤٢١ / ٥ /  ٢٠       وتــاریخ   )   ١٢ / م (                           الــشرعیة الــسعودى القــدیم رقــم 

                                                            ثة على الاقل من المـواطنین فـى كـل مـا فیـه مـصلحة عامـة اذا لـم یكـن             الدعوى من ثلا

                                    وقد بینت اللائحة التنفیذیة المقـصود  ، "                                        فى البلد جهة رسمیة مسئولة عن تلك المصلحة

                                                                         بالمـــصلحة العامـــة بأنهـــا هـــى مـــا یتعلـــق بمنفعـــة البلـــد، ویراعـــى فـــى قبـــول الـــدعوى فـــى 

                                                           

                ن عب��دالله اب��ن ب��از،             عب��دالعزیز اب��  /                                                      مث��ل قل��ة ال��دعاة، كث��رة المنك��رات، غلب��ة الجھ��ل، راج��ع ال��شیخ  ١
  .  ١٦                                             الدعوة الى الله وما ینبغى ان یتحلى بھ الدعاة، صـ



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨٠٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                   امـا المـادة الرابعـة                     ین مـن اعیـان البلـد،                                           المصالح العامـة أن یتقـدم بهـا ثلاثـة مـن المـواطن

                       هـــ فقـد حــصرت إقامـة دعــوى     ١٤٢٨                                            مـن نظـام المرافعــات الـشرعیة الجدیــد الـصادر عـام 

                                 الملك، كما نصت على عدم سماع دعـوى                                        الحسبة عن طریق المدعى العام بعد موافقة 

    ".ً                              اً من تاریخ نشوء الحق المدعى به                       الحسبة بعد مضى ستین یوم

ـــا مـــن                   وباســـتقراء المـــادتین                                                    عالیـــه، یظهـــر لنـــا ان الـــنص القـــدیم كـــان اوســـع نطاق

                                                                        الجدیــد، حیــث لــم یــشترط ان ترفــع الــدعوى مــن قبــل المــدعى العــام، ولــم تــشترط كــذلك 

                                                                       موافقـــة الملـــك، وحـــددت شـــرطا لقبـــول بـــأن تكـــون فقـــط المـــصلحة العامـــة، بینمـــا الـــنص 

         یــشترط فــى                ، بمــا یعنــى انــه  "                       فــى كــل مــا فیــه مــصلحة عامــة  "      بــارة                  الجدیــد حــذفت منــه ع

  /                                                                        قبـول دعــوى الحـسبة ان تكــون المـصلحة شخــصیة ومباشـرة طبقــا لـنص المــادة الثالثــة 

          لا یقبــل اى   "                                                                 الفقــرة الاولــى مــن نظــام المرافعــات الــشرعیة الجدیــد والتــى تــنص علــى انــه 

                                                                      طلب او دفع لا تكون لصاحبه فیه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلـك تكفـى المـصلحة 

                                              الطلـب الاحتیـاط لـدفع ضـرر محـدق او الاسـتیثاق لحـق                          المحتملـة اذا كـان الغـرض مـن

    ".                              یخشى زوال دلیله عند النزاع فیه

                                                                وبــذلك یكــون القــانون الجدیــد قــد ضــیق مــن نطــاق مــن لــه الحــق فــى رفــع دعــوى 

                                بعــدم دســتوریة نــص قــانونى لمخالفتــه                                         الحــسبة، وبالتــالى فــلا یجــوز رفــع دعــوى اصــلیة 

                                       اسى للحكم الا اذا كان لمقدم الطلب مصلحة                                    لاحكام الشریعة الاسلامیة او النظام الاس

    بـان                                                                        قائمة ومشروعة ومباشرة، على عكس الوضع فى القانون القدیم والذى كـان یكتفـى 

   .                 تكون المصلحة عامة

                                                                    وفى هذا السیاق فان النص الجدید ضیق من النطاق الزمنى لرفـع الـدعوى حیـث 

                    لـدعوى مـن قبـل الجهـات                                                       حدد مدة ستین یوما من تاریخ نشوء الحق المدعى بـه لقبـول ا

   .                                                                   المختصة، عكس النظام القدیم والذى لم یشترط ثمة مدة معینة لرفع الدعوى

                                                     بأنه لم یفرق بـین المـواطن والمقـیم فـى تقـدیم طلـب للمـدعى                    ویتمیز النص الجدید 

                                                                           العــام، علــى عكــس النظــام القــدیم والــذى اشــترط رفــع الــدعوى مــن المــواطنین الــسعودیین 

   .١                                                    و تقدم غیر السعودى بدعوى للمصلحة العامة فانها لا تقبل                    فقط، ومعنى ذلك انه ل

                                                           

                                                                                 محمد بن عبدالله صالح اللحیدان، شرط المصلحة فى دعوى الحقوق فى نظام المرافعات الشرعیة   ١
    ھ��ـ،     ١٤٢٥                                                                          ال��سعودى، دراس��ة تطبیقی��ة تأص��یلیة، جامع��ة ن��ایف العربی��ة للعل��وم الامنی��ة، الری��اض، 

  .   ١٤٤  صـ



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨٠٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                                طبقــــا لــــنص المــــادة الخامــــسة مــــن نظــــام   :                       المــــصلحة فــــى دعــــوى الحــــسبة  )  ٢

                                                                            المرافعـات الـشرعیة الـسعودى القـدیم فانـه كـان یكفـى لقبـول الـدعوى أن تكـون المـصلحة 

               ه منفعــة للبلــد،                                                                 العامـة، وقــد فــسرت اللائحـة التنفیذیــة المــصلحة العامـة بكونهــا كــل مـا فیــ

                                                                       ویعنى ذلـك ان اى نـص قـانونى یخـالف الـشریعة الاسـلامیة او النظـام الاساسـى للحكـم 

                                                                   فمن حق اى مواطن ان یتقدم بدعوى حـسبة ضـد اى نـص مخـالف للـشریعة الاسـلامیة 

                                                                            تحقیقا للمنفعة العامة حتى ولو كان هذا النص لا یـؤثر علـى مركـزه القـانونى الخـاص، 

   .                 صلحة شخصیة مباشرة                     اى حتى لو لم یكن له م

                                                                         اما طبقا لنص المـادة الرابعـة مـن نظـام المرافعـات الـشرعیة الجدیـد فقـد حـذفت مـا 

                                                                         یتعلق بشرط المصلحة العامة الذى كان منصوصا علیه فى النص القدیم، ویعنـى ذلـك 

                                 ام والتى تشترط لقبول أى دعوى أن                                               انها اكتفت بما ورد فى نص المادة الثالثة من النظ

                       ذلــك انــه لا تقبــل دعــوى ضــد       ویعنــى   .                              مــصلحة مــشروعة وقائمــة ومباشــرة            یكــون لرافعهــا

                                                                    ى نــص قــانونى مخــالف للـــشریعة الإســلامیة إلا اذا كــان لرافـــع هــذه الــدعوى مـــصلحة  أ

   .            شخصیة وقائمة

                                                                       وهــذا الاتجــاه الحــدیث لنظــام المرافعــات الــشرعیة الجدیــد یتفــق مــع غالبیــة الــنظم 

                    ن یكــون لرافــع الــدعوى                       بــول الــدعوى الدســتوریة أ  وق                                    القانونیــة المقارنــة والتــى تــشترط لرفــع 

                                                                        مصلحة شخصیة ومباشرة ومشروعة فى هذه الدعوى، ولا تكتفى بالمصلحة العامة كما 

   .                                  هو الشأن فى النظام القانونى المصرى

         جـل سـقوط،                                 النص القدیم رفع الدعوى بمیعاد وأ        لم یقید   :                         مــیــعــاد رفع الدعوى ) ٣

                     ، بحیــث یــسقط حــق الــشخص ً                  ً  الـدعوى بــستین یومــا                             عكـس الــنص الجدیــد والــذى قیــد رفــع

                                 مـن تـاریخ نـشوء الحـق المطالـب بـه، ً                                           ً فى تقدیم الطلب للمدعى العام بمـرور سـتین یومـا

   .                فى تلك الجزئیةً         ً وسع نطاقا       م كان أ            ن النص القدی أ                 ویظهر لنا من ذلك 

  

  

  

  

  



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨٠٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

  

  ـاتيوصـالــخــاتـمــة والــت

                               متنــاع علـــي دســتوریة القــوانین فــــى                                         لقــد تنــاول الباحـــث فــى هــذه الدراســـة رقابــة الإ

                                            القانونیة الاخرى، وكان التساؤل الرئیس الذى        بالأنظمة                                   الـنـظـام الـسـعــودى، مع المقارنة 

       وانتهى                                                                      حاول الباحث الاجابه علیه هو هل توجد رقابة دستوریة على النظام السعودى، 

   نــه          قابــة إلا أ                      ریح یقــرر صـراحة تلــك الر                                      الباحـث الــى انــه بـالرغم مــن عــدم وجــود نـص صــ

               ، وقـــد اثـــار هـــذا                         مـــن النظـــام الاساســـى للحكـــم       الـــسابعة               مـــن نـــص المـــادة ً            ً یـــستفاد ضـــمنیا

  ؛                                 ماهیة الرقابة الدستوریة وأنواعها                                              التساؤل الرئیس مجموعة من التساؤلات الفرعیة وهى 

                                        ماهیة رقابـة الامتنـاع فـى النظـام الـسعودى؛ و                                       الفرق بین رقابة الامتناع ورقابة الالغاء؛  و

   .                                     آلیات رقابة الامتناع فى النظام السعودى     طرق و و

                                                                             وقد تبین لنا ان الرقابة الدستوریة تعنى التحقق من مدى مطابقة القـوانین العادیـة 

                                                                              للقواعــد الدســتوریة تحقیقــا لمبــدأ ســمو الدســتور، وتــم إلقــاء الــضور علــى أهمیــة الرقابــة 

                 نـواع الرقابـة علـى                                                              على دستوریة القوانین، وخـصائص الرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین، وأ

   .        المقارنة                          دستوریة القوانین فى النظم 

ٕ                                                                           ٕوتبین لنا انها إما أن تكون رقابة سیاسیة، تقوم بها جهـة سیاسـیة، وامـا ان تكـون 
           وتلــــك الجهــــة                         ولكــــل منهمــــا میــــزات وعیــــوب،                                   رقابــــة قــــضائیة تقــــوم بهــــا جهــــة قــــضائیة، 

            ل الدســتوریة                                وقــد تكــون متخصــصة فــى نظــر المــسائ                             القــضائیة قــد تكــون محكمــة واحــدة،

         وقـد تكـون                                                                   فقط، مثل الوضع القانونى فى مصر حیث توجد المحكمة الدسـتوریة العلیـا، 

                                                                          محكمــة تمــارس النــشاط الدســتوري بجانــب انــشطة قانونیــة اخــرى، مثــل المملكــة العربیــة 

   .                                                وقد تكون جمیع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها          السعودیة، 

                   لغــاء الــنص القــانونى   بإ               ضــى المخــتص یقــوم       ن القا أ           لغــاء بمعنــى  إ               وقــد تكــون رقابــة 

ٕ             وٕاما أن تكـون                                                 مثل الوضع فى المحكمة الدستوریة العلیا فى مصر،                 المخالف للدستور،

                                                   ن تقتصر سلطة القاضى على مجرد الامتناع عن تطبیق النص  أ                    رقابة امتناع، بمعنى 

   ات                                             مثــــل الوضــــع فــــى المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة والولایــــ                          القــــانونى المخــــالف للدســــتور، 

   .                المتحدة الامریكیة

                                                         الــضوء علــى وســائل الرقابــة القــضائیة فــى الــنظم المقارنــة، ثــم         ى الباحــث       كمــا ألقــ

          نـه لا یوجـد  أ    لـه                                                      الى بیان الرقابـة الدسـتوریة فـى النظـام الـسعودى، وتبـین              انتقل بعد ذلك



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨١٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

          الرقابــة ً      ً  صــراحة    یقــرر  )                 الدســتور الــسعودى   (                                نــص صــریح فــى النظــام الاساســى للحكــم 

         القـانونى           فـى النظـام            والدسـتوریة ٕ                                        إنما تستفاد الرقابة مـن النـصوص القانونیـة  و            الدستوریة،

   .       السعودى

                                                                      والجـــدیر بالـــذكر ان النظـــام القـــانونى الـــسعودى یتفـــرد باشـــتماله علـــى نـــوعین مـــن 

                                                                           القواعـــد الدســـتوریة، الاولـــى القواعـــد الدســـتوریة العادیـــة وهـــى النظـــام الاساســـى للحكـــم 

                                                       نظـام هیئـة البیعـة، والثانیـة القواعـد الفـوق دسـتوریة وهـى                            والانظمة المتعلقة بالحكم مثل

                              الانظمــة والقــوانین واللــوائح وهــى                                                 الحاكمــة علــى القواعــد الدســتوریة العادیــة وغیرهــا مــن 

   .                           لما دل علیه الكتاب والسنةً          ً سلامیة وفقا                أحكام الشریعة الإ

      تنــاع،                                                        أن نــوع الرقابــة القــضائیة فــى النظــام الــسعودى هــى رقابــة ام      للباحــث      وتبــین 

   و أ                     حكـام الـشریعة الاسـلامیة  لأ  ً       ً  مخالفـاً   ً نـصا        أن هنـاك           یتبین له                    بمعنى أن القاضى حین 

         طبقا لمـا                                    یمتنع عن تطبیق ذلك النص المخالف،              ، فإن علیه أن          ساسى للحكم  الأ       النظام 

   .                                                                    ورد بالمادة السابعة  والمادة السادسة والأربعون من النظام الاساسى للحكم

               الــدفع بــأن الــنص                                وآلیــات ممارســة هــذه الرقابــة هــى        ن وســائل أ        للباحــث         كمــا تبــین 

      الـدفع  (                                                                     القانونى الواجب التطبیق مخالف للشریعة الاسـلامیة او النظـام الاساسـى للحكـم 

                           مـام المحكمـة اثنـاء نظـر قـضیة  أ                        ن یدفع احد اطراف الـدعوى  أ        ، بمعنى  )              بعدم الدستوریة

            ساسى للحكـم،   الأ      لنظام    و ا أ              شریعة الاسلامیة         لأحكام ال            مخالفة النص  ب   ،            معروضة علیها

                                                                         فیقــوم القاضــى ببحــث هــذه المــسألة، والتــصدى، والــذى یعنــى ان المحكمــة عنــدما تنظــر 

           ن هـذا الـنص  أ                                                              فى نزاع معروض علیها، وتحدد النص الواجـب التطبیـق، فـاذا تبـین لهـا 

                            ساســـى للحكـــم، تتـــصدى لهـــذا الـــنص   الأ         و النظـــام  أ      ســـلامیة   الإ      شـــریعة       لأحكـــام       مخـــالف 

   .     علیها                  لى النزاع المعروض                   وتمتنع عن تطبیقه ع

  ،                                                   صلیة، وهى فى النظـام الـسعودى یطلـق علیهـا دعـوى الحـسبة  الأ       الدعوى       وهناك 

                                                                  یمكن لأى شخص مواطن او مقیم اذا تضرر من نص قانونى بخصوص نزاع مـا، ان 

                                   بخالفـــة هـــذا الـــنص للـــشریعة الاســـلامیة أو   )             النائـــب العـــام (                        یتقـــدم بطلـــب المـــدعى العـــام 

   . ة                    عوى من الدعاوى العام           دعوى من الد                باعتبار هذه ال                   النظام الاساسى للحكم



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨١١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

  

  اتــيـــــوصـــتــال

  

                                                                     یوصى الباحث بتقریر الرقابة على دستوریة القوانین بنص صریح فى النظام - ١

   .                                      الاساسى للحكم بالمملكة العربیة السعودیة

                                                            إنــــشاء محكمــــة متخصــــصة تكــــون مهمتهــــا الرقابــــة علــــى دســــتوریة الانظمــــة - ٢

   .                     و النظام الاساسى للحكم أ                     حكام الشریعة الاسلامیة  أ           التى تخالف           والقوانین 

                      بتــوافر المــصلحة العامــة   )               الــدعوى الاصــلیة   (                           ان یكتفــى فــى دعــوى الحــسبة - ٣

                             وعـــدم التقیـــد بمیعـــاد معـــین لرفـــع                                              فـــى رافـــع الـــدعوى، وعـــدم التقیـــد بالمـــصلحة الخاصـــة، 

   .      الدعوى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨١٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

  

  عـــــــالمراج
                                    محمــد رفعـت عبــدالوهاب، الــنظم الــسیاسیة   .                العزیز شــیحة و د           ابـراهیم عبــد  .  د   ١

  . م    ١٩٨٨                                                      والقانون الدستورى، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 

                                                               الـــسید صـــبرى، مبـــادئ القـــانون الدســـتوري، المطبعـــة العالمیـــة بالقـــاهرة،   .      د   ٢

   .  م    ١٩٤٩                الطبعة الرابعة، 

                          لـدین، دار المعرفـة للطباعـة                                            أبو حامد محمد بن محمد الغزالى، احیاء علـوم ا   ٣

  .                           والنشر، بیروت، الجزء الثالث

                                                              عبدالعزیز ابن عبداالله ابن باز، الدعوة الى االله وما ینبغـى ان یتحلـى   /      الشیخ   ٤

  .         به الدعاة

                                                              أبــو عبــداالله محمــد بــن ســعد بــن منیــع، الطبقــات الكبــرى، تحقیــق علــى محمــد    ٥

  .              ، الجزء الثالث م    ٢٠٠١                                         عمر، الطبعة الاولى، مكتبة الخانجى، بیروت، 

                       هـ، مطبعة عیسى الحلبى،     ١٣٨٨                                          ابن العربى، احكام القرآن، الطبعة الثانیة،    ٦

  .                   القاهرة، الجزء الأول

                                                                 محمـــد مبـــارك، الدولـــة ونظـــام الحـــسبة عنـــد ابـــن تیمیـــة، دار الفكـــر، بیـــروت،    ٧

  .  هـ    ١٣٨٧ / م    ١٩٦٧              الطبعة الاولى، 

              الریــــاض، مطبعــــة                                               محمـــد ابــــراهیم، فتــــاوى ورســــائل، جمــــع محمـــد بــــن قاســــم،    ٨

  . ٧     هـ، م    ١٤٠٥                         الحكومة، الطبعة الثانیة، 

                                                                 عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلـدون، مطبعـة القلـم، بیـروت،    ٩

  .    هـ    ١٤٠٤  /   م     ١٩٨٤                الطبعة الخامسة، 

              دراســة مقارنــة،   :                                                   رائــد صــالح احمــد قنــدیل، الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین  .  د    ١٠

  . م  ١٠  ٢٠                             دار النهضة العربیة، القاهرة، 

                                                               عبدالعزیز بن محمد المرشد، نظام الحسبة فى الاسلام، رسالة ماجستیر،   .  د    ١١

  .  هـ    ١٣٩٢                          جامعة الامام محمد بن سعود، 

                                                                  اسماعیل بن خلف بن سـعید الزهرانـى، رقابـة المحكمـة العلیـا علـى مـشروعیة     ١٢

                                     دراسة مقارنـة، كلیـة العدالـة الجنائیـة،   :                                   الانظمة فى المملكة العربیة السعودیة

  . م    ٢٠١٦  /    هـ     ١٤٣٧                                          جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨١٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                                                                عبــدالرحمن بــن عبــداالله الرشــید الحربــى، دعــوى الحــسبة فــى نظــام المرافعــات     ١٣

                                                                 الـــشرعیة الـــسعودى، دراســـة تأصـــیلیة، رســـالة، جامعـــة نـــایف العربیـــة للعلـــوم 

  . م   ٠١٥ ٢ /  هـ    ١٤٣٦                                                     الامنیة، كلیة العدالة الجنائیة، قسم الشریعة والقانون، 

                    دراسة مقارنة، جامعة   :                                           احمد العزى النقشبندى، سمو النصوص الدستوریة  .  د    ١٤

  .                    جیهان، اربیل، العراق

                                                   بــــو المجــــد، الرقابــــة القــــضائیة علــــى دســــتوریة القــــوانین فــــى  أ         حمــــد كمــــال  أ  .  د    ١٥

  . م    ١٩٦٠                                                              الولایات المتحدة والاقلیم المصرى، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 

                                                    الحناینـــة، حـــق القـــضاء العـــادى فـــى الرقابـــة علـــى دســـتوریة    حمـــد أ     ســـامة  أ  .  د    ١٦

ً                                                                       ًالقوانین الولایـات المتحـدة الامریكیـة إنموذجـا، مجلـة علـوم الـشریعة والقـانون، 
  .                                  م، كلیة الحقوق، جامعة عمان الاردنیة    ٢٠١٣  ،  ١        ، العدد   ٤٠       المجلد 

ــــى   .  د    ١٧ ــــا عل ــــة المحكمــــة العلی ــــن ســــعید الزهرانــــى، رقاب ــــف ب ــــن خل                                                           اســــماعیل ب

                    دراســــة مقارنــــة، رســــالة   :                                      یة الانظمــــة فــــى المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة     مــــشروع

                                                                         دكتوراة، قـسم الـشریعة والقـانون، كلیـة العدالـة الجنائیـة، جامعـة نـایف العربیـة 

  . م    ٢٠١٦ /  هـ    ١٤٣٧                       للعلوم الامنیة، الریاض، 

                                                                 السید خلیل هیكل، القانون الدستوري والأنظمة الدسـتوریة، جامعـة أسـیوط   .  د    ١٨

  . م    ١٩٨٣

ــــــسیاسیة والقــــــانون الدســــــتوري ،   .  د    ١٩ ــــــز شــــــیحا، الــــــنظم ال ــــــراهیم عبــــــد العزی                                                             إب

  . م    ٢٠٠٠                                      الاسكندریه ، منشأة المعارف بالإسكندریة، 

                                                            أحمد فتحى سرور، دراسـة فـى مـنهج الإصـلاح الدسـتورى، القـاهره، بـدون   .  د    ٢٠

  . م    ٢٠٠٦      ناشر، 

  –  ق          جامعـة دمـش–                   القـانون الدسـتوري –               عمر العبـد االله –            أحمد ناصوري   .  د   ١ ٢

  . م    ٢٠٠٧

                                                           ثــروت بــدوى، القــانون الدســتورى وتطــور الانظمــة الدســتوریة فــى مــصر،   .  د   ٢ ٢

  . م    ١٩٦٩                             دار النهضة العربیة، القاهرة، 

                                                                   ثروت بدوي  النظـام الدسـتوري العربـي، دار النهـضة  العربیـة، القـاهرة، ،   .  د   ٣ ٢

  .   م    ١٩٦٤

           لى دسـتوریة                                                     جابر جاد نصار، الاداء التشریعى لمجلس الشعب والرقابة ع  .  د   ٤ ٢

  . م    ١٩٩٩                                                            القوانین فى مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الاولى، 

         العربیــة،                                                       جــابر جــاد نــصار، الوســیط فــى القــانون الدســتورى، دار النهــضة   .  د    ٢٥

    .   ٢١١     م، صـ    ١٩٩٦         القاهرة، 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨١٤
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  )              دراسـة مقارنـة   (                                                     رائد صالح أحمد قندیل ، الرقابة علي دستوریة القـوانین   .  د    ٢٦

  . م    ٢٠١٠                        هضة العربیة ، القاهرة ،        دار الن

                                                                  رمــزى الــشاعر، النظریــة العامــة للقــانون الدســتورى، دار النهــضة العربیــة،   .  د    ٢٧

  . م    ١٩٨٣                         القاهرة، الطبعة الثالثة، 

                           دراســــة مقارنــــة، القــــاهرة، دار   :                                     رمــــزى الــــشاعر، رقابــــة دســــتوریة القــــوانین   .  د    ٢٨

  . م    ٢٠٠٤         التیسیر، 

                                صــــف ، أســــس القــــانون الدســــتوري ، شــــرح       عبــــد نا  .                  ســــعاد الــــشرقاوي و د  .  د    ٢٩

  . م    ١٩٨٤                                                      النظام السیاسي المصري ،دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

                                                          ســـــعد العـــــصفوري ، المبـــــادئ الأساســـــیة فـــــي القـــــانون الدســـــتوري والـــــنظم   .  د    ٣٠

  . م    ١٩٨٠                                     السیاسیة ،منشأة المعارف بالأسكندریة ، 

                  دراسـة مقارنـة، دار   :    ورى                                             سلیمان الطماوى، النظم السیاسیة والقانون الدست  .  د   ١ ٣

  م    ١٩٨٨              الفكر العربى، 

                                                               ضـــیاء الـــدین ســـعد المـــدهون، الرقابـــة القـــضائیة علـــى دســـتوریة القـــوانین،   .  د   ٢ ٣

                                                               رســـــــالة ماجـــــــستیر، اكادیمیـــــــة الادارة والـــــــسیاسة للدراســـــــات العلیـــــــا، جامعـــــــة 

  . م    ٢٠١٤ /  هـ    ١٤٣٦               الاقصى، فلسطین، 

ــــــة ،           ، دار ال ١                                طعیمــــــة الجــــــرف، القــــــضاء الدســــــتوري ، ط  .  د    ٣٣                نهــــــضة العربی

  . م    ١٩٩٣         القاهرة، 

              دراســــة مقارنــــة،   :                                                عــــادل الحیــــارى، القــــانون الدســــتورى والنظــــام الدســــتورى  .  د    ٣٤

  .                                          م، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن    ١٩٧٢

                                                          عادل عمـر شـریف، القـضاء الدسـتورى فـى مـصر، كلیـة الحقـوق، جامعـة   .  د    ٣٥

  . م    ١٩٨٨         عین شمس، 

ـــــد  .  د    ٣٦ ـــــ الله ا   عب ـــــدعوي الدســـــتوریة ، دراســـــة             رمـــــضان بنین ـــــك ال                                         ي ،وســـــائل تحری

        أغـــسطس -               المجلـــد الثـــاني-                  العـــدد الـــسابع عـــشر–                      مقارنة،المجلـــة الجامعـــة 

  . م    ٢٠١٥

                                                            عبـــــد الحمیـــــد متـــــولي ، القـــــانون الدســـــتوري والأنظمـــــة الـــــسیاسیة، منـــــشأة   .  د    ٣٧

  .   م    ١٩٦٦                          المعارف، الإسكندریة ، مصر، 

                         الرقابــــة الدســــتوریة مــــنهج                                     عبــــد العزیــــز محمــــد ســــالمان ، ضــــوابط وقیــــود  .  د    ٣٨

                                                                     المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــي الرقابـــة علـــي دســـتوریة القـــوانین ، دار الفكـــر 

  . م    ١٩٩٥                                                  الجامعي ، القاهرة ، سعد سمك للمطبوعات القانونیة ، 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨١٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

  (                                                                عبــد العظــیم عبــد الــسلام عبــد الحمیــد ، الرقابــة علــي دســتوریة القــوانین   .  د    ٣٩

  . م    ١٩٩٠      ینة ،                   ، مطبعة حمادة المد  )              دراسة مقارنة 

                                                          عبـــــد الغنـــــي بـــــسیوني محمـــــد ، الوســـــیط فـــــي الـــــنظم الـــــسیاسیة والقـــــانون   .  د    ٤٠

  . م    ٢٠٠٤                          الدستوري، مطابع السعدني ، 

                                                               عبــدالزراق الــسنهوري، مخالفــة التــشریع للدســتور والانحــراف فــي اســتعمال   .  د    ٤١

  .                                                             السلطة التشریعیة، مجلة مجلس الدولة، السنة الأولى، العدد الثاني

                                                              العزیز محمـــد ســـالمان، رقابـــة دســـتوریة القـــوانین، دار الفكـــر العربـــى،    عبـــد  .  د    ٤٢

  . م    ١٩٩٠                   الطبعة الاولى، مصر، 

                                                                عبـــدالعزیز محمـــد ســـالمان، قیـــود الرقابـــة الدســـتوریة، دار نهـــضة القـــانون   .  د    ٤٣

  . م    ١٩٩٩  ،                               للمطبوعات القانونیة والاقتصادیة

                عربیــة، القــاهرة،                                                عبــداالله ناصــف، أســس القــانون الدســتورى، دار النهــضة ال  .  د    ٤٤

  . م    ١٩٨٤

ـــشریع، مطبوعـــات   .  د    ٤٥ ـــى دســـتوریة الت ـــشریف، دراســـة فـــي الرقابـــة عل ـــزة ال                                                             عزی

  . م    ١٩٩٥               جامعة الكویت ، 

                                                                 علــي الــسید البــاز ، الرقابــة القــضائیة علــي دســتوریة القــوانین فــي مــصر ،   .  د    ٤٦

  . م    ١٩٧٨                                         دار الجامعات المصریة ، الاسكندریة ، مصر ، 

       ، دمشق   )              دراسة مقارنة   (                                الرقابة علي دستوریة القوانین               عمر العبد االله ،  .  د    ٤٧

  . م    ٢٠٠١                                                       ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد السابع عشر ، العدد الثاني ، 

                                                             عمـــر حلمـــي فهمـــي ، القـــانون الدســـتوري المقـــارن ، وحـــدة توزیـــع الكتـــاب   .  د    ٤٨

  . م    ٢٠٠٦          الجامعي ، 

             فــي ضــمان مبــدأ                                                غــازي فیــصل مهــدي، المحكمــة الإتحادیــة العلیــا ودورهــا   .  د    ٤٩

  . م    ٢٠٠٨                                 المشروعیة، الطبعة الأولي ، بغداد، 

ـــانون الدســـتورى  .  د    ٥٠         دســـتور -                           المبـــادئ الدســـتوریة العامـــة  ،                           فتحـــى فكـــرى، الق

  . م    ٢٠٠٤                                م، دار النهضة العربیة، القاهرة،     ١٩٧١

ـــا، عمـــاد للكتـــب   .      د   ١ ٥ ـــسید جـــاد اللمـــساوى، المحكمـــة الدســـتوریة العلی ـــایز ال                                                               ف

  . م    ٢٠٠٢                     القانونیة، القاهرة،

                                                                   فــؤاد العطــار، الــنظم الــسیاسیة والقــانون الدســتورى، دار النهــضة العربیــة،   .  د   ٢ ٥

  . م    ١٩٧٤

      دراســـة   :                                                          نافـــذ یاســـین المـــدهون، الرقابـــة القـــضائیة علـــى دســـتوریة القـــوانین  .  د   ٣ ٥

                                                                   مقارنـــة بـــین امریكـــا وفلـــسطین، رســـالة ماجـــستیر، اكادیمیـــة الادارة والـــسیاسة 



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨١٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

  . م    ٢٠١٤ /  هـ    ١٤٣٦   ن،                            للدراسات العلیا، غزة، فلسطی

                                                              ماجــــد راغــــب الحلــــو، الــــنظم الــــسیاسیة والقــــانون الدســــتوري، الإســــكندریة،   .  د   ٤ ٥

  . م    ٢٠٠٥                   منشأة دار المعارف، 

                                                                   محمــد ابــو زیــد، مبــادئ القــانون الدســتوري، دار النهــضة العربیــة، القــاهرة،   .  د   ٥ ٥

  . م    ١٩٩٦

     ارنــــة                                                        محمــــد أنــــس جعفــــر ، الرقابــــة علــــي دســــتوریة القــــوانین ، دراســــة مق  .  د    ٥٦

  . م    ١٩٩٩                                               تطبیقیة ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة، 

                                                            محمـــــد حـــــسین عبـــــدالمتعال، القـــــانون الدســـــتورى، دار النهـــــضة العربیـــــة،   .  د    ٥٧

  . م    ١٩٩٢         القاهرة، 

                                                        محمــــــد رفعــــــت عبــــــد الوهــــــاب ، القــــــانون الدســــــتوري، منــــــشأة المعــــــارف،   .  د    ٥٨

  .    هـ    ١٤١٠  /     م     ١٩٩٠                  الإسكندریة ، مصر ، 

                                               عـــــت عبـــــد الوهـــــاب ، وحـــــسین عثمـــــان محمـــــد عثمـــــان ، الـــــنظم        محمـــــد رف  .  د    ٥٩

                                                                الـــــسیاسیة والقـــــانون الدســـــتوري، دار المطبوعـــــات الجامعیـــــة، الأســـــكندریة ، 

  . م    ١٩٩٩

                 دراســـــة مقارنـــــة بـــــین   :                                        محمـــــد عبـــــداللطیف، اجـــــراءات القـــــضاء الدســـــتورى  .  د    ٦٠

  . م    ١٩٨٩                                                    مختلف النظم القانونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

                                                      زمـــي البكـــري، الـــدفوع فـــي قـــانون المرافعـــات فقهـــا وقـــضاء طبقـــا       محمـــد ع  .  د    ٦١

                            ،الجـزء الـسادس ، دار محمـود     ١٩٩٩       لـسنة   ١٨                       لأحدث التعـدیلات بالقـانون 

  . م    ٢٠٠٠                         للنشر والتوزیع، القاهرة، 

                                                                  محمد على سویلم، التعلیق على الدستور الجدید بین الواقـع والمـأمول فـى   .  د    ٦٢

                              لمطبوعــــات الجامعیــــة، الاســــكندریة،                                  ضــــوء الفقــــه والقــــضاء الدســــتورى، دار ا

  . م    ٢٠١٤              الطبعة الاولى، 

                                                                   محمد قدري حسن ، القانون الدستوري ، مكتبة الجامعة ، الشارقة ، إثـراء   .  د    ٦٣

  . م    ٢٠١١                      للنشر والتوزیع ، عمان 

  م    ١٩٧١                                                             محمد كامل لیلة، القانون الدستورى، دار الفكر العربى، القاهرة،   .  د    ٦٤

                                                  ین ، الدفوع في نطاق القانون العام ، الكتاب الثـاني                    محمد ماهر أبو العین  .  د    ٦٥

  . م    ٢٠٠٥                                 ، دار النهضة العربیة ن القاهرة ، 

                                                              محمــد محمــود المــصري ، عبــد الحمیــد الــشواربي ، دســتوریة القــوانین فــي   .  د    ٦٦

ــــا ، منــــشأة المعــــارف الأســــكندریة ،                                                                 ضــــوء أحكــــام المحكمــــة الدســــتوریة العلی

  . م    ١٩٨٦



      
 
 

    

 

 

   
 
 

٨١٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من لث الثاالمجلد
 رقابة الامتناع كآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي 

                                       مبـــادئ الانظمــــة الـــسیاسیة، دار المطبوعــــات                    مـــصطفى ابــــو زیـــد فهمــــى،  .  د    ٦٧

  . م    ٢٠٠٤                     الجامعیة، الاسكندریة، 

                             ة على دستوریة القوانین فى كل                                    مصطفى صالح العماوى، الرقابة القضائی  .  د    ٦٨

                                                                      جمهوریة مصر العربیة، الجمهوریة اللبنانیة، المملكة الاردنیة الهاشـمیة،   من

                          وث والدراسـات العربیـة، قـسم                                              رسالة دكتوراة، جامعة الدول العربیة، معهد البح

  .    هـ    ١٤١٨  /   م     ١٩٩٨         القانون، 

ــــد ، أصــــول الرقابــــة القــــضائیة علــــي دســــتوریة القــــوانین   .  د    ٦٩                                                              منیــــر عبــــد المجی

  . م    ٢٠٠١                                     واللوائح ، منشأة المعارف ، القاهرة ، 

                                                                      نبیلة عبدالحلیم كامل ، الرقابة القضائیة علي دستوریة القوانین ، القـضاء   .  د    ٧٠

  . م    ٢٠٠٢                 النهضة العربیة ،                الدستوري ، دار 

                                         م، الوســـــیط فـــــي الـــــنظم الـــــسیاسیة والقـــــانون ،     ٢٠١١              نعمـــــان الخطیـــــب،   .  د    ٧١

  .                                  ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ٧            الدستوري، ط 

                                                          یاســین عمــر یوســف، اســتقلال الــسلطة القــضائیة فــى النظــامین الوضــعى   .  د    ٧٢

  . م    ١٩٨٤                                 والاسلامى، دار مكتبة الهلال، بیروت، 

                                                      ، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربیـة، القـاهرة         یى الجمل  یح  .  د    ٧٣

  . م    ١٩٩٢  ، 

  . م    ١٩٨٥                                                           یحیى الجمل، القانون الدستورى، دار النهضة العربیة، القاهرة،   .  د    ٧٤

                                                           محمــد بــن عبــداالله صــالح اللحیــدان، شــرط المــصلحة فــى دعــوى الحقــوق فــى     ٧٥

                   أصــیلیة، جامعــة نــایف                                                نظــام المرافعــات الــشرعیة الــسعودى، دراســة تطبیقیــة ت

  .  هـ    ١٤٢٥                               العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، 

 


